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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٠٢ من جدول الأعمال 

  النهوض بالمرأة 
  تقرير اللجنة الثالثة 

المقرر: السيدة أوكسانا بويكو (أوكرانيا) 
  

مقدمة   أولا -
ــول/سـبتمبر ٢٠٠٢، قـررت الجمعيـة العامـة،  في الجلسة العامة ١٩ المعقودة في ٢٠ أيل - ١
بناء على توصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمال دورـا السـابعة والخمسـين البنـد المعنـون 

�النهوض بالمرأة� وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة.  
وأجـــرت اللجنـــة مناقشــــة فنيـــة لهذا البنـد مـع البنـد ١٠٣ في جلسـاا ١٢ إلى ١٦  - ٢
و ١٩ المعقودة من ٩ الى ١١ وفي ١٤ تشرين الأول/أكتوبر، ونظرت في المقترحات واتخـذت 
إجـراء بشـأن البنـــد ١٠٢ في جلســاا ٢٢ و ٢٣ و ٢٦ و ٣١ و ٤٦ و ٥١ و ٥٤ المعقــودة 
في ١٧ و ٢١ و ٢٤ و ٣١ تشرين الأول/أكتوبر و ١٢ و ١٥ و ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر. 
/A و 19  C.3/57/SR.12-16) ويــرد بيــــان بمناقشــــة اللجنــة فـــي المحاضر الموجزة ذات الصلـة

و 22 و 23 و 26 و 31 و 46 و 51 و 54). 
وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة لغرض نظرها في البند:  - ٣
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ــــة مــن تقريـــــــر الــس الاقتصـــــــادي والاجتمــاعي  الفصــــول ذات الصلــــ (أ)
لعــــام ٢٠٠٢(١)؛ 

تقريـر اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـــد المــرأة عــن أعمــال دورتيــها  (ب)
السادسة والعشرين والسابعة والعشرين(٢)؛ 

تقرير الأمين العام عن العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المـرأة  (ج)
باسم الشرف (A/57/169)؛  

تقرير الأمين العام عن الاتجار بالنساء والفتيات (A/57/170)؛  (د)
تقرير الأمين العام عـن القضـاء علـى جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة، بمـا في  (هـ)
ذلـك الجرائـم المحـددة في الوثيقـة الختاميـة للـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامــة 
المعنونــة �المــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحــــادي 

والعشرين�(A/57/171)؛ 
تقرير الفريق العامل المعني بمستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب مـن  (و)

أجل النهوض بالمرأة ( A/57/330 وAdd.1)؛ 
تقرير الأمين العام عـن حالـة اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد  (ز)

المرأة (A/57/406 و Corr.1)؛  
تقريــر الأمــين العــام عــن تحســين وضــع المــرأة في منظومــــة الأمـــم المتحـــدة  (ح)

(A/57/447)؛ 
ـــر المتعلــق بأنشــطة صنــدوق الأمــم  مذكـرة مـن الأمـين العـام يحيـل ـا التقري (ط)

المتحدة الإنمائي للمرأة (A/57/125)؛ 
مذكرة من الأمين العام عن وضع المعهد الدولي للبحث والتدريـب مـن أجـل  (ي)

النهوض بالمرأة (A/57/129-E/2002/77)؛ 
مذكرة من الأمين العام عن وضع المعهد الدولي للبحث والتدريـب مـن أجـل  (ك)

النهوض بالمرأة (A/57/452)؛ 

 __________
A/57/3 (Parts I and II)؛ وللاطلاع على النص النهائي، انظر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة السـابعة  (١)

 .(A/57/3/Rev.1) والخمسون، الملحق رقم ٣
A/57/38 (Parts I and II)؛ وللاطلاع على النص النهائي، انظر الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة السـابعة  (٢)

 .(A/57/38) والخمسون، الملحق رقم ٣٨
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رسالة مؤرخة ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العـام مـن الممثـل  (ل)
الدائم لفترويلا لدى الأمم المتحدة (A/57/432)؛ 

رسالة مؤرخة ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العام مـن  (م)
 .(A /C.3/57/4) الممثل الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة

وفي الجلسـة ١٢ المعقـودة في ٩ تشـرين الأول/أكتوبـر، أدلـت ببيـان كـــل مــن مديــرة  - ٤
شعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمانــة العامـة والمديـرة المؤقتـة للمعـهد الـدولي للبحـث والتدريـب 

 .(A/C.3/57/SR.12 انظر) من أجل النهوض بالمرأة
وفي الجلسـة نفسـها أجـابت كـل مـن مديــرة شــعبة النــهوض بــالمرأة والمديــرة المؤقتــة  - ٥

 .(A/ C.3/57/SR.12 للمعهد عن الأسئلة التي طرحها ممثلا فترويلا وإسبانيا (انظر
وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلت رئيسة اللجنة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة  - ٦

 .(A/C.3/57/SR.12 انظر) ببيان
 

النظر في المقترحات   ثانيا –
 Rev.1و A/C.3/57/L.16  مشروع القرار ألف -

في الجلسة ٢٢ المعقودة في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر، قام ممثل فـترويلا، باسـم الـدول  - ٧
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي هـي أعضـاء في مجموعـة الــ ٧٧ والصـين والمكســـيك، بعــرض 
مشـروع قـرار معنـون �مسـتقبل عمـل المعـهد الـدولي للبحـث والتدريـب مـــن أجــل النــهوض 

بالمرأة� (A/C.3/57/L.16) فيما يلي نصه: 
�إن الجمعية العامة، 

�إذ تشير إلى قراراا السـابقة ـذا الشـأن، ولا سـيما القـرار ٢١٩/٥٥ 
المــــؤرخ ٢٣ كــــــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٠، والقـــــرار ١٢٥/٥٦ المـــــؤرخ 

١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 
�وإذ تشـير أيضـــا إلى أــا قــررت إنشــاء فريــق عــامل مكلــف بتقــديم 

توصيات إلى الجمعية العامة بشأن عمل المعهد مستقبلا  في قرارها ١٢٥/٥٦، 
ــدولي  ترحـب بتقريـر الفريـق العـامل عـن مسـتقبل عمـل المعـهد ال - ١�
للبحث والتدريب من أجل النهوض بـالمرأة، الـذي يعيـد التـأكيد علـى أمـور مـن 
جملتها ولاية المعهد في مجال المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، ويشـدد علـى 

ضرورة إصلاح المعهد وتنشيطه؛ 
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تتبنى توصيات الفريق العامل بشأن مستقبل عمل المعهد؛  - ٢�
تقرر ربط المعهد بإدارة الشؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة التابعـة  - ٣�
ـــام  للأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، وإخضاعـه للسـلطة المباشـرة لوكيـل الأمـين الع

للشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ 
تقرر أيضا، فيما يتصل بالفقرة ٣ أعلاه، اتخاذ التدابير التالية:  - ٤�

إنشـــاء وحـــدة اتصـــال تابعـــة للمعـــهد داخـــل إدارة الشـــــؤون  �(أ)
الاقتصادية والاجتماعية؛ 

إنشاء وظيفة نائب مديـر تسـند إليـه مسـؤوليات محـددة في مجـال  �(ب)
جمع الأموال؛ 

رصـد مبلـغ ٠٠٠ ٥٠٠ دولار مـن دولارات الولايـــات المتحــدة  �(ج)
من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمويل أنشطة المعهد الأساسية؛ 

دراســة جــدوى إنشــاء مجلــس استشــاري مؤلـــف مـــن الـــدول  �(د)
الأعضاء ليحل محل مجلس الأمناء؛ 

الإبقاء على مقر المعهد في الجمهورية الدومينيكية؛  �(هـ)
تطلـب إلى الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي تعديـل النظـام الأساســي  - ٥�
للمعـهد الـدولي للبحـــث والتدريــب مــن أجــل النــهوض بــالمرأة، بحســب الاقتضــاء، 

للسماح له بتنفيذ التدابير الواردة في الفقرتين ٣ و ٤ أعلاه؛ 
تقـر بـأن التدابـير الـواردة في الفقرتـين ٣ و ٤ أعـلاه ينبغـي أن تتخــذ  - ٦�
ــره  علـى النحـو المشـروح في سـياق برنـامج الأمـين العـام الإصلاحـي المعـروض في تقري
المؤرخ ١٤ تموز/يوليه ١٩٩٧، ووفقا للتوصيات الواردة في الفرع سادسـا – دال مـن 

التقرير؛ 
يب بالمعهد اتخـاذ التدابـير الملموسـة لإنعـاش أنشـطته وللعمـل علـى  - ٧�
ـــم المتحــدة الأخــرى العاملــة في ميــدان  نحـو وثيـق وعلـى نحـو منسـق مـع هيئـات الأم
المسـاواة بـين الجنسـين والنـهوض بـالمرأة، لا سـيما شـعبة النـهوض بـــالمرأة، وصنــدوق 
الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، واللجنة المعنية بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، ولجنـة 

وضع المرأة؛ 
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تحث المعهد على تكثيف جهوده لجمع الأموال وتنوع مصادر تمويله  - ٨�
لتشــمل في جملــــة أمـــور المؤسســـات الخاصـــة، وأشـــكال التعـــاون بـــين الوكـــالات 

والمؤسسات؛ 
تؤكد الأهمية الحاسمة للتبرعات المالية التي تقدمها الدول الأعضاء إلى  - ٩�
صنـدوق الأمـــم المتحــدة الاســتئماني للمعــهد الــدولي للبحــث والتدريــب مــن أجــل 

النهوض بالمرأة بغية تمكينه من الاضطلاع بولايته؛ 
�١٠ -تحـث الـدول الأعضـاء علـى التـبرع للصنـدوق الاسـتئماني، لا ســـيما 

أثناء الفترة الانتقالية الحرجة؛ 
�١١ -تطلب إلى الأمين العام: 

ــوا  أن يعيـن بـدون تأخـير مديـرا يتـم اختيـاره مـن بـين مرشـحين برهن �(أ)
على معرفتهم، في جملة أمور، بمسائل نوع الجنس وبالأبحاث الاجتماعية؛ 

أن يقدم تقريرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والخمسـين عـن  �(ب)
تنفيذ هذا القرار.� 

ـــى اللجنــة  وفي الجلسـة ٥١ المعقـودة في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، كـان معروضـا عل - ٨
مشروع قرار منقح معنون �مستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجـل النـهوض 
بـالمرأة� (A/C.3/57/L.16/Rev.1) مقـدم مـن ممثـل فـترويلا (باســـم الــدول الأعضــاء في الأمــم 
المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الــ ٧٧ والصـين والمكسـيك). وفيمـا بعـد انضمـت إسـبانيا 

واليونان إلى مقدمي مشروع القرار المنقح. 
ـــبرامج والميزانيــة  وفي الجلسـة نفسـها تـلا أمـين اللجنـة بيانـا مـن مديـر شـعبة تخطيـط ال - ٩
التابعة لمكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات يتصل بمشروع القرار، وصدر لاحقا بوصفه 

 .A/C.3/57/L.82 الوثيقة
A بتصويـت  /C.3/57/L.16/Rev.1 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ١٠
مسجـــل بأغلبيـــة ١٢٤ صوتـــا مقابــــل ٧ وامتنــــاع ٢٩ عضـــــوا عـــــــن التصويـــــت (انظــر 

الفقرة ٣٤، مشروع القرار الأول). وكانت نتيجة التصويت كالتالي: 
المؤيدون: 

إثيوبيـــا، أذربيجـــان، الأرجنتـــين، الأردن، أرمينيـــا، إريتريـــا، إســـبانيا، أفغانســـــتان، 
ـــدورا، إندونيســيا، أنغــولا،  إكـوادور، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أنتيغـوا وبربـودا، أن
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أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيـا، إيـران (جمهوريـة - الإسـلامية)، إيطاليـا، 
ـــادوس، البرتغــال، بــروني دار الســلام،  بـاراغواي، باكسـتان، البحريـن، الـبرازيل، برب
بليز، بنغلاديش، بنمـا، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بوليفيـا، بـيرو، 
بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوبـاغو، توغـو، تونـس، جامايكـا، الجزائـر، جـزر 
البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبيـة، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة تترانيـا 
المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشـعبية 
ــــو الديمقراطيـــة، جمهوريـــة لاو الديمقراطيـــة الشـــعبية،  الديمقراطيــة، جمهوريــة الكونغ
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السـابقة، جنـوب أفريقيـا، جيبـوتي، دومينيكـا، الـرأس 
الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابـــوي، سامـــوا، سانــــت فنسـنت وجـــــزر غرينـادين، 
سانت لوسيا، سري لانكا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـنغافورة، السـنغال، سـوازيلند، 
ــالا،  السـودان، سـورينام، سـيراليون، شـيلي، الصومـال، الصـين، غامبيـا، غانـا، غواتيم
غيانا، فانواتو، الفلبين، فـترويلا، فييـت نـام، قـبرص، قطـر، قيرغيزسـتان، الكامـيرون، 
كمبوديـــا، كوبـــا، كوســـتاريكا، كولومبيـــا، الكونغـــو، الكويـــت، كينيـــا، لبنــــان، 
ـــا، مصــر، المغــرب، المكســيك، مــلاوي،  ليختنشـتاين، ليسـوتو، مالطـة، مـالي، ماليزي
ملديــف، المملكــة العربيــة الســعودية، منغوليــا، موريتانيــا، موريشــيوس، موزامبيـــق، 
موناكو، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هنـدوراس، اليمـن، 

يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

اسـتراليا، إسـرائيل، جمهوريـة كوريـا، كنـدا، هولنــدا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
اليابان. 

الممتنعون: 
الاتحاد الروسي، إستونيا، ألبانيــا، ألمانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، بلجيكـا، بلغاريـا، البوسـنة 
والهرســك، بولنــدا، جــزر مارشــال، جورجيــا، الدانمــرك، ســان مــارينو، ســـلوفينيا، 
السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، لاتفيا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، 
المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـــمالية، الــنرويج، النمســا، نيوزيلنــدا، 

هنغاريا. 
ـــدول الأعضــاء في الأمــم  وقبـل التصويـت أدلى ببيـان كـل مـن ممثـل فـترويلا (باسـم ال - ١١
المتحــدة الــتي هــي أعضــاء في مجموعــة الـــ ٧٧ والصــين والمكســيك) وممثــل إســــبانيا (انظـــر 

 .(A/C.3/57/SR.51
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وأدلى ببيانات تعليلا للتصويت قبل التصويت ممثلو المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى  - ١٢
وأيرلندا الشمالية والجمهورية التشيكية والسويد واليابان والولايات المتحـدة الأمريكيـة وكنـدا 
والدانمرك. وتعليلا للتصويت بعد التصويت ممثلو هولندا وجمهورية كوريا وليختنشتاين (انظـر 

 .(A/C.3/57/SR.51

 .(A /C.3/57/SR.51 وفيما بعد أدلى ممثل الجمهورية الدومينيكية ببيان (انظر - ١٣
 A/C.3/57/L.17 مشروع القرار  باء -

في الجلسـة ٢٢ المعقـودة في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر، عـرض ممثـل الفلبـين مشـــروع  - ١٤
قرار معنونا �الاتجـار بالنسـاء والفتيـات� (A/C.3/57/L.17) وذلـك باسـم إثيوبيـا وأذربيجـان 
والأرجنتين وإريتريا وإسـبانيا وإسـرائيل وأفغانسـتان وإكـوادور وألمانيـا وأنـدورا وإندونيسـيا 
وأوكرانيـا وأيسـلندا وإيطاليـا وبـاراغواي والبرتغـال وبـروني دار السـلام وبلجيكـــا وبلغاريــا 
ــدي والبوسـنة والهرسـك وبولنـدا وبـيرو  وبنغلاديش وبنما وبنن وبوتان وبوركينا فاسو وبورون
وتايلند وترينيداد وتوباغو وتوغو وجمهورية إيران الإسلامية والجمهورية التشيكية والجمهورية 
ـــة تترانيــا المتحــدة وجمهوريــة مقدونيــا  الدومينيكيـة وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وجمهوري
اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا وجنوب أفريقيا والدانمرك والرأس الأخضــر ورومانيـا 
وسان مارينو وسلوفينيا والسنغال وسوازيلند وسورينام وسويســرا وسـيراليون وشـيلي والصـين 
وغانـا وغواتيمـالا وغينيـا - بيسـاو والفلبـين وفـترويلا وفنلنـدا وفيجـي وفييـــت نــام وقــبرص 
والكاميرون وكرواتيا وكمبوديا والكونغـو وكينيـا ولاتفيـا ولكسـمبرغ وليبريـا وليختنشـتاين 
ومدغشقر والمكسيك وملاوي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية ومنغوليـا 
وموناكو وميانمار وناميبيا والـنرويج والنمسـا ونيجيريـا ونيوزيلنـدا وهـايتي وهنغاريـا وهولنـدا 
واليونــان. وفيمــا بعــد انضمــت إلى مقدمــي مشــروع القــرار أرمينيــا وبيــلاروس وجامايكـــا 
وجمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية وجيبــوتي والســلفادور وكوســتاريكا وليبريــــا وماليزيـــا 

وموزامبيق ونيكاراغوا وهايتي واليابان. 
ـــل الفلبــين مشــروع  وفي الجلسـة ٤٦ المعقـودة في ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، نقـح ممث - ١٥

القرار شفويا كالتالي:  
في الفقـرة السـابعة مـــن الديباجــة، اســتعيض عــن عبــارة �ترحــب� بعبــارة  (أ)

�تقر�؛ 
الفقرة ٨ من المنطوق التي كان نصها:  (ب)
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يـــب بجميـــع الحكومـــات أن تجـــرم الاتجـــار بالنســـاء والأطفــــال،  - ٨�
ولا سيما الفتيات، بجميع أشكاله، وأن تدين وتعاقب جميع هـؤلاء ارمـين المتورطـين 
فيها، بمن فيهم الوسطاء، سواء كانت مرتكبة في بلدام أو في بلد أجنبي، مع ضمـان 
عدم معاقبة ضحايا تلك الممارسات، وأن تعاقب مـن في السـلطة مـن أشـخاص تثبـت 

إدانتهم بالاعتداء جنسيا على ضحايا الاتجار الموجودين تحت وصايتهم؛�؛ 
استعيض عنها بما يلي: 

�٨ - يـب بجميـــع الحكومــات أن تجــرم كافــة أشــكال الاتجــار بالنســاء 
ـــد اــرم  والأطفـال، ولا سـيما الفتيـات، وأن تجعـل السـلطات الوطنيـة المختصـة في بل
الأصلي أو في البلد الذي حدث فيه الاعتداء تدين وتعاقب جميـع المتورطـين فيـه، بمـن 
فيـهم الوسـطاء، سـواء كـانوا مـــن أهــل البلــد أو أجــانب، وذلــك وفقــا للإجــراءات 
القانونية المعمول ا، مع ضمان عدم معاقبـة ضحايـا تلـك الممارسـات علـى تعرضـهم 
للاتجـار، وأن تعـاقب أصحـاب السـلطة الذيـن يثبـت اعتداؤهـم جنسـيا علـــى ضحايــا 

الاتجار الذين هم في رعايتهم؛�. 
 ،A/ C.3/57/L.17 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة بدون تصويت مشروع القـرار - ١٦

بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة ٣٤، مشروع القرار الثاني). 
 

 A/C.3/57/L.18 مشروع القرار  جيم -
في الجلسـة ٢٣ المعقـودة في ٢١ تشـرين الأول/أكتوبـر، عـــرض ممثــل ســورينام باســم  - ١٧
إثيوبيـا وباكسـتان وبربـادوس وبنــن وترينيــداد وتوبــاغو وتونــس وجمهوريــة تنـــزانيا المتحــدة 
وسانت لوسيا والسنغال وسوازيلند وسورينام وغرينادا والفلبين مشـروع قـرار معنونـا �حالـة 
المسنات في اتمع� (A/C.3/57/L.18). وفيما بعد انضمت إلى مقدمي مشروع القرار أنتيغوا 
ـــهاما والجمهوريــة  وبربـودا وأوغنـدا وبلـيز وبنغلاديـش وبنمـا وتـايلند وجامايكـا وجـزر الب
ـــانت فنســنت وجــزر غرينــادين  الدومينيكيـة وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ودومينيكـا وس
وسانت كيتس ونيفس وسري لانكا وسيراليون والصين وغيانا وكوبا وكينيا وماليزيا والمغـرب 

وملاوي ومنغوليا وناميبيا وهايتي. 
وفي الجلسة ٣١ المعقودة  في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر، نقـح ممثـل سـورينام مشـروع  - ١٨

القرار شفويا كالتالي: 
في الفقـرة الأولى مـن الديباجـة، اسـتعيض عـــن عبــارة �وإذ تؤكــد التزاماــا  (أ)
بموجـب صكـوك حقـوق الإنسـان، ولا سـيما اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضــد 
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المـرأة  وبروتوكولهـا الاختيـاري�، بعبـارة �وإذ تسترشـد بمقـــاصد وأهــداف صكــوك حقــوق 
الإنسان�؛ 

في الفقـرة الثانيـة مـن الديباجـة، أضيفـت بعـد عبـارة �وإذ تشـــير إلى قرارهــا  (ب)
٧٦/٤٤ المـــؤرخ ٨ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٩ بشـــأن المســـنات� عبــــارة �وقرارهــــا 

١٢٦/٥٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ بشأن حالة المسنات في اتمع�؛ 
أضيفت بعد الفقرة الرابعة من الديباجة الفقرتان التاليتان:  (ج)

�وإذ تسلم بأن عـدد المسـنات يفـوق عـدد المسـنين وهـذا الفـرق يـتزايد مـع 
التقـدم في السـن، وبـأن حالـة المسـنات في كـل مكـان يجـب أن تكـون أولويـة بالنســبة 

لإجراءات السياسة العامة�، 
�وإدراكا منها أن كفالة المساواة التامة بين الرجل والمرأة تتطلـب بـالضرورة 
الاعتراف بان أثـر الشـيخوخة علـى المـرأة والرجـل متفـاوت، وتعميـم مراعـاة المنظـور 

الجنساني في جميع السياسات والبرامج والتشريعات�، 
في الفقـرة الثامنـة مـن الديباجـة (السادسـة سـابقا)، نقحـت عبـارة �المســاعدة  (د)

لضحايا فيروس� فأصبحت �المساعدة للمصابين بفيروس�؛ 
أضيفـت في ايـة الفقـرة الحاديـة عشـرة مـن الديباجـة (التاسـعة سـابقا) عبـارة  (هـ)

�بما في ذلك الفرص التعليمية�؛ 
في الفقرة ٤ من المنطـوق، اسـتعيض عـن عبـارة �بمـا في ذلـك المنظمـات غـير  (و)

الحكومية المعنية� بعبارة �بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، حسب الاقتضاء�؛ 
أضيفت بعد الفقرة ٥ من المنطوق فقرة جديدة رقم ٦ فيما يلي نصها:  (ز)

ترحــــب باعتمــــاد منتــــدى فالنســــيا للبــــاحثين والأكـــــاديميين، في  - ٦�
نيسان/أبريل ٢٠٠٢ �جدول أعمـال بحـوث الشـيخوخة للقـرن الحـادي والعشـرين� 

دعما لتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لعام �٢٠٠٢؛ 
وأعيد ترقيم الفقرات اللاحقة وفقا لذلك؛ 

في الفقـرة ٧ مـن المنطـوق (٦ ســـابقا)، اســتعيض عــن عبــارة �بمــا في ذلــك  (ح)
ـــة� بعبــارة �بمــا في ذلــك المنظمــات غــير الحكوميــة، حســب  المنظمـات غـير الحكوميـة المعني

الاقتضاء�؛ 
شطبت الفقرة ٨ من المنطوق (٧ سابقا) التي كان نصها كالتالي:  (ط)
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تناشـد اتمـع الـدولي أن يـهتم اهتمامـا كـاملا بالصلـة بـين المســنات  - ٨�
والتنمية�؛ 

واستعيض عنها بما يلي: 
تناشـــد الحكومـــات ومنظومـــــة الأمــــم المتحــــدة أن تكفــــل إدراج  - ٨�

احتياجات المسنات وتطلعان وتجارن في جميع السياسات والبرامج الإنمائية�؛ 
في الفقرة ٩ (٨ سابقا) من المنطوق، نقحت عبـارة �لضحايـا فـيروس نقـص  (ي)
المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيــدز)� فــأصبحت �للمصــابين بفــيروس 

نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)�؛ 
شطبت الفقرة ٩ سابقا من المنطوق التي كان نصها:  (ك)

تدعـو الحكومـات ومنظومـة الأمـم المتحـدة إلى إيـلاء وضـع المســنات  - ٩�
اهتماما أكبر�؛ 

شـطبت في ايـة الفقـرة ١٠ مـن المنطـوق عبـارة �وأن ينظـر في تعيـين مقـــرر  (ل)
خاص يعنى بالمسائل المتصلة بالشيخوخة�. 

 ،A/ C.3/57/L.18 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة بدون تصويت مشروع القـرار - ١٩
بصيغته المعدلة  شفويا (انظر الفقرة ٣٤، مشروع القرار الثالث). 

 
 A/C.3/57/L.19 مشروع القرار  دال –

في الجلسـة ٢٢ المعقـودة في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر، عـرض ممثـل السـويد مشــروع  - ٢٠
/A) وذلـك  C.3/57/L.19) قرار معنونا �اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد المـرأة�
باسم إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، استراليا، إسرائيل، إكـوادور، ألمانيـا، أنتيغـوا 
وبربـودا، أنـدورا، إندونيسـيا، أوروغـواي، أوزبكسـتان، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـــا، 
الـبرازيل، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بلـيز، بنغلاديـش، بنمـا، بنـــن، بوتــان، بوركينــا فاســو، 
البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، بـــيرو، بيــلاروس، تــايلند، تركيــا، توغــو، جامايكــا، الجمهوريــة 
ـــة  التشــيكية، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة كوريــا، جمهوري
الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جنــوب 
أفريقيا، جورجيا، الدانمـرك، الـرأس الأخضـر، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا، سـلوفاكيا، 
ـــا –  سـلوفينيا، سـورينام، السـويد، سويسـرا، سـيراليون، شـيلي، غامبيـا، غانـا، غواتيمـالا، غيني
بيساو، فرنسا، الفلبين، فترويلا، فنلندا، فيجي، قـبرص، كازاخسـتان، كرواتيـا، كنـدا، كوبـا، 



02-7202211

A/57/549

ـــا، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، مدغشــقر،  كوسـتاريكا، الكونغـو، كينيـا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليبري
ــــا، موريشـــيوس،  المكســيك، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، منغولي
ـــا، نيوزيلنــدا، هــايتي، هنغاريــا، هولنــدا،  موزامبيـق، ناميبيـا، الـنرويج، النمسـا، نيبـال، نيجيري
اليابان، اليونان. وفيما بعد انضمت إلى مقدمي مشروع القرار بابوا غينيـا الجديـدة وبـارغواي 
وبربـادوس وبوتســـوانا وبوليفيــا وتونــس وســان تومــي وبرينســيبي وســانت فنســنت وجــرز 
غرينادين وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسري لانكـا والسـلفادور والصـين وغرينـادا 

وغيانا وقيرغيزستان والكاميرون وكولومبيا وملاوي ونيكاراغوا وهايتي والهند. 
وفي الجلسـة ٢٦ المعقـودة في ٢٤ تشـرين الأول/أكتوبـر، نقـح ممثـل السـويد مشـــروع  - ٢١
القرار شفويا بأن شطب من الفقرة ٧ من المنطـوق عبـارة �أو تعارُضـها، بوجـوه أخـرى، مـع 
القانون الدولي للمعاهدات� بعد عبارة �مـع هـدف الاتفاقيـة ومقصدهـا�؛ وشـطب في ايـة 

الفقرة عبارة �أو التي تتعارض، بوجوه أخرى، مع القانون الدولي للمعاهدات�. 
 ،A/ C.3/57/L.19 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة بدون تصويت مشروع القـرار - ٢٢

بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة ٣٤، مشروع القرار الرابع). 
 .(A/ C.3/57/SR.26 وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل سنغافورة ببيان (انظر - ٢٣

 Rev.1و A/C.3/57/L.20  مشروع القرار هاء - 
في الجلسـة ٢٢ المعقـودة في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر، عـرض ممثـل هولنـدا مشـــروع  - ٢٤
قـرار معنونـا �العمـل مـن أجـل القضـــاء علــى الجرائــم المرتكبــة ضــد المــرأة باســم الشــرف� 
(A/C.3/57/L.20) وذلك باسم إثيوبيـا، إريتريـا، إسـبانيا، اسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، ألبانيـا، 
ـــدا، أيســلندا، إيطاليــا، الــبرازيل، البرتغــال، بلجيكــا،  ألمانيـا، أنـدورا، أوغنـدا، أوكرانيـا، أيرلن
ـــة التشــكيية، جمهوريــة تترانيــا  بلغاريـا، بنمـا، بنـن، بولنـدا، بوليفيـا، تـايلند، تركيـا، الجمهوري
المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السـابقة، جمهوريـة مولدوفـا، 
جنــوب أفريقيــا، جورجيــا، الدانمــرك، الــرأس الأخضــر، رومانيــــا، ســـاموا، ســـان مـــارينو، 
سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـورينام، السـويد، سويسـرا، سـيراليون، شـيلي، غامبيـا، غانـا، غينيـــا – 
بيســاو، فرنســا، فــترويلا، فنلنــدا، فيجــي، قــبرص، كرواتيــا، كنــدا، كوســــتاريكا، لاتفيـــا، 
لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، 
موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونــان. وفيمـا يلـي نـص 

مشروع القرار: 
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�إن الجمعية العامة، 
�إذ تعيد تأكيد التزام جميع الدول بتعزيز وحماية حقـوق الإنسـان والحريـات 
الأساسـية، بمـا في ذلـك الحـــق في الحيــاة والحريــة والأمــان علــى النفــس علــى النحــو 
المنصـوص عليـه في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، وإذ تعيـد أيضـا تـأكيد التزاماـا 
بموجــب صكــوك حقــوق الإنســان، والعــهد الــدولي الخــاص بــــالحقوق الاقتصاديـــة 
والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية، واتفاقيـة القضـاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، 
ـــى  �وإذ تشـير إلى إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا والإعـلان المتعلـق بالقضـاء عل
العنـف ضـد المـرأة، فضـلا عـن إعـلان بيجـين ومنـهاج العمـل اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمــر 
العالمي الرابع المعني بالمرأة، وإذ تشـير إلى الوثيقـة الختاميـة للـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة 
العامة المعنونة �المرأة عام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة والسـلام في القـرن 

الحادي والعشرين�،  
�وإذ تشير إلى قرارها ٦٦/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 

�وإذ تضـع في اعتبارهـا أيضـا أن الجرائـم المرتكبـة ضـد المـرأة باسـم الشــرف 
تعد مسألة من مسائل حقوق الإنسان، وأن على الدول التزاما بأن تجتهد على النحـو 
الواجب للحيلولة دون وقوع تلـك الجرائـم والتحقيـق فيـها ومعاقبـة مرتكبيـها وتوفـير 
الحمايـة للضحايـا، وأن القصـور عـن تحقيـق ذلـك يعـــد أحــد أشــكال خــرق حقــوق 

الإنسان والحريات الأساسية، ويمنع التمتع ا، 
ــرأة  �وإذ تشـدد علـى الحاجـة لمعاملـة جميـع أشـكال العنـف المرتكـب ضـد الم
والبنت بما فيها الجرائم المرتكبة باسم الشرف، بوصفها أعمالا إجراميـة يعـاقب عليـها 

القانون،  
�وإذ تعي أن عدم الفهم الوافي للأسباب الجذرية لجميع أشـكال العنـف ضـد 
المرأة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة باسم الشـرف، الـتي تـأخذ أشـكالا متعـددة، وعـدم 
ـــا أمــام تحليــل السياســات علــى أســس  كفايـة البيانـات المتعلقـة بـالعنف، يمثـلان عائق
سليمة، على الصعيدين الوطني والـدولي، وأمـام الجـهود الراميـة إلى القضـاء علـى هـذا 

العنف، 
�وإذ تشـعر بقلـق عميـق لأن المـرأة لا تـزال هـي الضحيـة لهـذه الجرائـم علــى 
النحـو الموصـوف في الأجـزاء ذات الصلـة مـن تقـارير لجنـة حقــوق الإنســان واللجنــة 
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقـوق الطفـل ولجنـة الحقـوق الاقتصاديـة 
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والاجتماعية والثقافية ومثلما ذكر المقرر الخاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بمسـألة 
العنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه، 

�وإذ تؤكد أن هذه الجرائم لا تتفق مع جميع القيم الدينية أو الثقافية، 
�وإذ تضــع في اعتبارهــا قــرار لجنــة حقــوق الإنســــان ٥٢/٢٠٠٢ المـــؤرخ 

٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 
�وإذ تشدد على أن القضاء على الجرائم المرتكبـة ضـد المـرأة باسـم الشـرف 
يتطلب مزيدا من الجهود والالـتزام مـن جـانب الحكومـات واتمـع الـدولي، بوسـائل 
من بينها الجـهود التعاونيـة الدوليـة، واتمـع المـدني، بمـا فيـه المنظمـات غـير الحكوميـة 
ومنظمــات اتمــع المحلــي، وعلــى أن الأمــر يتطلــب إحــداث تغيــيرات أساســــية في 

اتجاهات اتمع، 
ـــات صنــع  �وإذ تركـز علـى أهميـة تمكـين المـرأة ومشـاركتها بفعاليـة في عملي
القرار ورسم السياسـات كـإحدى الأدوات الحيويـة في القضـاء علـى الجرائـم المرتكبـة 

ضد المرأة باسم الشرف ومنعها، 
ترحب:  – ١�

بالأنشـطة والمبـادرات الـتي تضطلـع ـا الـدول بغـرض القضـــاء علــى  � (أ)
الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف، بما في ذلك إقرار تعديلات للقوانـين الوطنيـة 
ذات الصلة ذه الجرائم، والتنفيذ الفعال لهذه القوانين والتدابير التثقيفيـة والاجتماعيـة 

وغيرها التي تشمل حملات التوعية الإعلامية الوطنية؛ 
بما يبذل من جهود، مثل المشاريع المحددة، مـن جـانب هيئـات الأمـم  �(ب)
المتحدة وصناديقها وبرامجها، بمـا في ذلـك صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان، ومنظمـة 
الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، لمعالجة مسألة الجرائـم 

المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف، وتشجعها على تنسيق جهودها؛  
بمـا يقـوم بـه اتمـع المـدني، بمـا في ذلـــك المنظمــات غــير الحكوميــة،  �(ج)
ـــادة التوعيــة ــذه  كالمنظمـات النسـائية والحركـات الشـعبية والأفـراد، مـن أعمـال لزي

الجرائم وبآثارها الضارة؛ 
تعـرب عـن قلقـها لأن المـرأة لا تـزال ضحيـــة لهــذه الجرائــم المرتكبــة  - ٢�
باسـم الشـرف وإزاء اسـتمرار حـدوث مثـل هـذا العنـف في جميـع أنحـاء العـــالم حيــث 

يأخذ أشكالا متعددة وإزاء الفشل في محاكمة الفاعلين ومعاقبتهم؛ 
يب بجميع الدول:  - ٣�
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أن تنفــذ التزاماــا ذات الصلــة بموجــب الصكــوك الدوليــة لحقـــوق  �(أ)
الإنسان، وأن تنفذ إعلان بيجين وبرنامج العمل والوثيقة الختامية للـدورة الاسـتثنائية 

الثالثة والعشرين للجمعية العامة؛ 
أن تكثف الجهود المبذولة لمنع ما يرتكب من جرائم ضد المرأة باسـم  �(ب)
الشرف، والقضاء على تلـك الجرائـم الـتي تتخـذ أشـكالا شـتى، وذلـك باتخـاذ التدابـير 

القانونية والإدارية والعملية؛ 
أن تجــري التحقيقــــات الملائمـــة والمســـتفيضة للجرائـــم، وأن تقـــدم  �(ج)
الفاعلين إلى محاكمة فعالة وأن توثق الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشـرف ومعاقبـة 

فاعليها؛ 
اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تؤكد عدم السماح ذه الجرائم؛  �(د)

تكثيف الجهود لزيادة الوعي بالحاجـة إلى منـع الجرائـم المرتكبـة ضـد  �(هـ)
المرأة باسم الشرف والقضاء عليها وذلك بغيـة تغيـير المفـاهيم والسـلوك الـذي يسـمح 

بارتكاب هذه الجرائم وذلك بإشراك قادة اتمع المحلي؛ 
تشجيع جهود وسائط الإعلام الرامية إلى تنفيذ حملات التوعية؛  �(و)

تشجيع ودعم وتنفيذ تدابير وبرامج ترمـي إلى زيـادة المعرفـة والفـهم  �(ز)
لأسـباب وعواقـب الجرائـم المرتكبـة ضــد المــرأة باســم الشــرف بحيــث تشــمل توفــير 
التدريـب للمسـؤولين عـن إنفـاذ القـانون مثـل أفـــراد الشــرطة والمســاعدين القضــائيين 
والموظفين القانونيين وتعزيز قدرام علـى الاسـتجابة للشـكاوى المتعلقـة ـذه الجرائـم 
بطريقــة نزيهــة وفعالــة واتخــاذ التدابــير اللازمــة لضمــان الحمايــة للضحايــا الفعليـــين 

والمحتملين؛ 
مواصلة الدعم لعمل اتمع المدني، بمـا فيـه المنظمـات غـير الحكوميـة  �(ح)
الرامي لمعالجة هذه القضية وتعزيز التعاون مع المنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات 

غير الحكومية؛ 
ـــا يكــون ممكنــا،  أن تنشـئ أو تعـزز أو تيسـر خدمـات الدعـم، حيثم �(ط)
ـــن بينــها توفــير الحمايــة  لتلبيـة احتياجـات الضحايـا الفعليـة والمحتملـة، بعـدة وسـائل م
المناسـبة والملجـأ المـأمون، والتوجيـه المعنـوي، والمسـاعدة القانونيـة، والتـأهيل، وإعـــادة 

الإدماج في اتمع؛ 
أن تعالج بشكل فعال الشكاوى المتعلقة بـالجرائم المرتكبـة ضـد المـرأة  �(ي)
باسـم الشـرف بوسـائل منـها إنشـاء آليـات مؤسســـية أو تعــزز القــائم منــها أو تيســر 
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الوصول إليه حتى تتمكن الضحايا وغيرهن من الإبلاغ عن هذه الجرائـم في جـو آمـن 
وبصورة سرية؛ 

أن تقوم بجمع ونشر المعلومات الإحصائية عن حدوث هـذه الجرائـم  �(ك)
التي تشمل معلومات موزعة حسب العمر؛ 

أن تدرج إذا كان ذلك من ضمن التزاماا بالإبلاغ، معلومـات عـن  �(ل)
التدابير القانونية والمتعلقة بالسياسـة الـتي تم اعتمادهـا وتنفيذهـا أثنـاء جـهودها الراميـة 
إلى منع الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسـم الشـرف والقضـاء عليـها في الأجـزاء الملائمـة 
في تقاريرها إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات بما فيها اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز 

ضد المرأة؛ 
تدعـو:  - ٤�

اتمـــع الـــدولي، بمـــا في ذلـــك هيئـــات الأمـــم المتحـــدة وبرامجــــها  �(أ)
ومؤسسـاا، إلى القيـام، عـــن طريــق وســائل منــها برامــج المســاعدة التقنيــة وبرامــج 
الخدمات الاستشارية، بدعم ما تقوم بـه جميـع البلـدان، بنـاء علـى طلبـها، مـن جـهود 
لتعزيز قدراا المؤسسية على منع الجرائـم المرتكبـة ضـد المـرأة باسـم الشـرف ومعالجـة 

الأسباب الجذرية لهذه الجرائم؛ 
هيئـات حقـوق الإنسـان المنشـأة بمعـاهدات ذات الصلـــة إلى مواصلــة  �(ب)

معالجة هذه المسألة حسب الاقتضاء؛ 
لجنة وضع المرأة إلى معالجة هذه القضية في دورا السابعة والأربعـين  �(ج)
تحت البند ذي الأولوية: حقوق الإنسـان للمـرأة والقضـاء علـى جميـع أشـكال العنـف 
الموجه للمرأة والبنت على النحو الموصوف في منـهاج عمـل بيجـين والوثيقـة الختاميـة 
لدورة الأمم المتحدة الاسـتثنائية المعنونـة � المـرأة عـام ٢٠٠٠، المسـاواة بـين الجنسـين 

والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�؛ 
تحيط علما بتقريـر الأمـين العـام عـن: العمـل مـن أجـل القضـاء علـى  - ٥�

الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقريره عـن موضـوع القضـاء علـى  - ٦�
ـــة ضــد المــرأة الــذي ســيقدمه إلى الجمعيــة العامــة في دورــا التاســعة  الجرائـم المرتكب
والخمسين تقريرا فنيا عن موضوع هذا القـرار اسـتنادا إلى جميـع البيانـات المتاحـة وأن 
يشمل تحليلا للأسباب الجذرية لهذه الجرائم مدعوماً بالبيانات الإحصائية إذا توفـرت، 

ومعلومات عن المبادرات التي تقدمها الدول.� 
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وفي الجلسـة ٢٦ المعقـودة في ٢٤ تشـرين الأول/أكتوبـر، كـان معروضـا علـى اللجنـــة  - ٢٥
مشروع قرار منقح معنــون �العمـل مـن أجـل القضـاء علـى الجرائـم المرتكبـة ضـد المـرأة باسـم 
ــا  الشرف� (A/C.3/57/L.20/Rev.1) مقدم من مقدمي مشروع القرار A/C.3/57/L.20 وإثيوبي
وأرمينيا وإريتريا وإستونيا وألبانيا وأندورا وأوغنــدا وبوليفيـا وتـايلند والجمهوريـة الدومينيكيـة 
وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجورجيا وساموا وسان مـارينو وسـيراليون وغامبيـا 
وغانا وغينيا – بيساو وفـنـزويلا ويوغوسلافيا  وفيما بعد انضمـت إلى مقدمـي مشـروع القـرار 
أذربيجان وأوروغواي وبـابوا غينيـا الجديـدة وبـاراغواي وبوتسـوانا وزمبـابوي وسـان تومـي 
وبرنسـيبي والسـلفادور وسـوازيلند وغرينـادا وغواتيمـالا وفـانواتو وكولومبيـا وليختنشـتاين 

ومدغشقر وملاوي وناميبيا ونيكاراغوا وهايتي والولايات المتحدة الأمريكية.  
وفي الجلسة نفسها، نقح ممثـل هولنـدا مـن جديـد مشـروع القـرار شـفويا بـأن شـطب  - ٢٦
الفقـرة الثالثـة مـن الديباجـة الـتي كـان نصـها كالتـالي: وإذ تشـير إلى قرارهـــا ٦٦/٥٥ المــؤرخ 

٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
وفي الجلســـة نفســـها أيضـــا، اعتمـــدت اللجنـــة بـــدون تصويـــت مشـــروع القـــــرار  - ٢٧

A/C.3/57/L.20/ Rev.1، بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة ٣٤، مشروع القرار الخامس). 

وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ببيانـات ممثلـو باكسـتان ومصـر وجمهوريـة إيـــران  - ٢٨
 .(A/C.3/57/SR.26 انظر) الإسلامية

 
 A/C.3/57/L.21 مشروع القرار  واو – 

في الجلسة ٢٢ المعقودة في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر، عـرض ممثـل نيوزيلنـدا مشـروع  - ٢٩
/A) وذلـك باسـم  C.3/57/L.21) قرار معنونا �تحسين وضع المرأة في منظومـة الأمـم المتحـدة�
إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، اسـتراليا، إسـرائيل، أفغانسـتان، إكـوادور، ألمانيـا، 
أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، 
ــــا، بلـــيز،  بــابوا غينيــا الجديــدة، بــاراغواي، الــبرازيل، بربــادوس، البرتغــال، بلجيكــا، بلغاري
بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بورونـدي، بولنـدا، بـيرو، بيـلاروس، تـايلند، 
ــــدة،  تركيــا، توفــالو، تونــس، جــزر مارشــال، الجمهوريــة التشــكيية، جمهوريــة تترانيــا المتح
الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـــا، جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، جمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جنــوب 
أفريقيـا، الدانمـرك، الـرأس الأخضـر، رومانيـــا، زامبيــا، زمبــابوي، ســاموا، ســان مارينـــــــــــو، 
سانت لوسيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السـويد، سويسـرا، سـيراليون، شـيلي، 
الصـين، غامبيـا، غانـا، غواتيمـالا، غيانـا، غينيـا – بيســـاو، فرنســا، الفلبــين، فــترويلا، فنلنــدا، 
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ـــا، كمبوديــا، كنــدا، كوســتاريكا، كينيــا،  فيجـي، قـبرص، كازاخسـتان، الكامـيرون، كرواتي
ـــا، ليختنشــتاين، مالطــة، ماليزيــا، مدغشــقر، المكســيك، مــلاوي،  لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتواني
المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، منغوليـــا، موريشـــيوس، موزامبيـــق، 
مونـاكو، ميانمـار، ناميبيـا، الـنرويج، النمســـا، نيجيريــا، نيوزيلنــدا، هــايتي، هنغاريــا، هولنــدا، 
اليونان. وفيما بعد انضمت إلى مقدمي مشروع القـرار أذربيجـان وبوليفيـا وجامايكـا وسـان 
تومي وبرينسيبي وسـري لانكـا والسـلفادور والسـودان وغرينـادا وفييـت نـام  وقيرغيزسـتان 

وكولومبيا ومالي والمغرب وموريتانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية. 
وفي الجلسة ٢٦ المعقودة في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ، نقح ممثـل نيوزيلنـدا مشـروع  - ٣٠

القرار شفويا كالتالي: 
شطبت الفقرة السادسة من الديباجة التي كان نصها :  (أ)

�وإذ ترحب أيضا باعتماد الس الاقتصادي والاجتماعي للخطة المتوسـطة 
الأجل المقترحة على نطاق المنظومة للنهوض بالمرأة للفترة ٢٠٠٢-�٢٠٠٥؛ 

في الفقرة ٦ (و) من المنطوق أضيفت قبل عبارة �مكتب المستشـارة الخاصـة  (ب)
للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة� عبارة �على النحو المبين في منهاج عمل بيجين�؛ 

في الفقرة ٦ (ح) من المنطـوق، اسـتعيض عـن عبـارة �زيـادة تعزيـز السياسـة  (ج)
المناهضة للتحرش� بعبارة �مواصلة العمل على زيادة تعزيز السياسة المناهضة للتحرش�؛ 

 ،A/ C.3/57/L.21 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة بدون تصويت مشروع القـرار - ٣١
بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة ٣٤، مشروع القرار السادس). 

 .(A /C.3/57/SR.26 وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل اليابان ببيان (انظر - ٣٢
 

مشروع مقرر مقترح من رئيس اللجنة   زاي - 
في الجلسة ٥٤ المعقودة في ١٩ تشرين الثــاني/نوفمـبر وبنـاء علـى مقـترح مـن الرئيـس،  - ٣٣
قررت اللجنة أن توصـي الجمعيـة العامـة بـأن تحيـط علمـا بمذكـرة الأمـين العـام المتعلقـة بوضـع 
A) (انظــر  /57/129-E/2002/77) المعـهد الـدولي للبحـث والتدريـب مـن أجـل النـــهوض بــالمرأة

الفقرة ٣٥). 
 

توصيات اللجنة الثالثة   ثالثا – 
توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:  - ٣٤



1802-72022

A/57/549

مشروع القرار الأول 
 مستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشــير إلى قراراــا الســابقة ــــذا الشـــأن، ولا ســـيما القـــرار ٢١٩/٥٥ المـــؤرخ 
 ٢٣كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، والقــرار ١٢٥/٥٦ المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســمبر 

 ،٢٠٠١
وإذ تشـير أيضـا إلى أـا قـررت، في قرارهـا ١٢٥/٥٦، إنشـــاء فريــق عــامل مكلــف 
بتقديم توصيات إلى الجمعية العامة بشأن مستقبل عمـل المعـهد الـدولي للبحـث والتدريـب مـن 

أجل النهوض بالمرأة، 
ترحـب بتقريـر الفريـــق العــامل عــن مســتقبل عمــل المعــهد الــدولي للبحــث  - ١
والتدريب من أجل النهوض بالمرأة(٣)، الـذي يعيـد فيـه الفريـق العـامل التـأكيد علـى أمـور مـن 
جملتـها ولايـة المعـهد في مجـال المسـاواة بـين الجنسـين والنـهوض بـالمرأة، ويشـدد علـى ضـــرورة 

إصلاح المعهد وتنشيطه؛ 
تتبنى توصيات الفريق العامل بشأن مستقبل عمـل المعـهد وتطلـب إلى الأمـين  - ٢

العام تنفيذ التدابير التي أوصى ا الفريق العامل في هذا الصدد(٤)؛ 
تقرر تمديد ولاية الفريق العامل الذي أنشـأته الجمعيـة العامـة بموجـب قرارهـا  - ٣
١٢٥/٥٦ من أجل متابعة تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقـرة ٢ أعـلاه، بالتشـاور الوثيـق مـع 

الأمين العام؛ 
تقر بأن التدابـير المشـار إليـها في الفقـرة ٢ أعـلاه ينبغـي أن تنفـذ علـى النحـو  - ٤
المبـين في سـياق برنـامج الأمـين العـام الإصلاحـي المعـروض في تقريـره المـؤرخ ١٤ تمـوز/يوليـــه 

١٩٩٧(٥)، ووفقا للتوصيات الواردة في الفرع السادس - دال من التقرير؛ 
تحث المعهد على تكثيف جهوده لجمع الأموال وتنويع مصادر تمويلـه لتشـمل  - ٥

في جملة أمور المؤسسات الخاصة، وأشكال التعاون بين الوكالات والمؤسسات؛ 

 __________
 .Add.1 و A/57/330 (٣)

A/57/330، الفقرة ٥٧.  (٤)
 .A/51/950 (٥)
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تؤكــد الأهميــة الحيويــة للتبرعــات الماليــة الــتي تقدمــها الــدول الأعضــــاء إلى  - ٦
صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للمعهد الدولي للبحث والتدريب مـن أجـل النـهوض بـالمرأة 

بغية تمكينه من الاضطلاع بولايته؛ 
تحث الدول الأعضاء على التبرع للصنـدوق الاسـتئماني لا سـيما أثنـاء الفـترة  - ٧

الانتقالية الحرجة؛ 
تطلـب إلى الفريـق العـامل أن يقـدم تقريـرا أوليـا بشـأن متابعـة تنفيـذ التدابـــير  - ٨
المشار إليها في الفقرة ٢ أعـلاه إلى لجنـة وضـع المـرأة في دورـا السـابعة والأربعـين، وأن يقـدم 

تقريره النهائي بخصوص الموضوع نفسه إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين؛ 
تطلب إلى الأمين العام:  - ٩

أن يعين بدون تأخير وبالتشاور مع الفريق العامل، مديرا يتم اختياره من بــين  (أ)
المرشــحين الذيــن ثبتــت درايتــهم وخــبرم في مجــالات منــها المســــائل الجنســـانية والأبحـــاث 

الاجتماعية؛ 
أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين تقريرا عـن تنفيـذ هـذا  (ب)

القرار. 
 

 مشروع القرار الثاني 
 الاتجار بالنساء والفتيات 
إن الجمعية العامة، 

إذ تعيد تأكيد المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان(٦) واتفاقيـة القضـاء 
ـــين الخــاصين بحقــوق الإنســان(٨)،  علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة(٧)، والعـهدين الدولي
واتفاقيـة مناهضـــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 

أو المهينة(٩)، واتفاقية حقوق الطفل(١٠)، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة(١١)، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٦)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٧)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (٨)

القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٩)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (١٠)
انظر القرار ١٠٤/٤٨.  (١١)
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ــــاريين لاتفاقيـــة حقـــوق  وإذ ترحــب باعتمــاد الجمعيــة العامــة للــبروتوكولين الاختي
الطفـل(١٢)، ولا سـيما الـبروتوكول الاختيـــاري بشــأن بيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال والمــواد 

الإباحية عن الأطفال(١٣)، الذي بدأ نفاذه في ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، 
وإذ ترحب أيضا باعتماد الجمعية العامة للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء علـى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة(١٤) الذي بدأ نفاذه في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
ـــتي  وإذ تشـير إلى جميـع القـرارات السـابقة بشـأن مشـكلة الاتجـار بالنسـاء والفتيـات ال
اعتمدا الجمعية العامة ولجنة وضـع المـرأة ولجنـة حقـوق الإنسـان ولجنـة منـع الجريمـة والعدالـة 
الجنائيـــة، وكذلـــك إلى اتفاقيـــة قمـــع الاتجـــار بالأشـــخاص واســـتغلال دعـــــارة الغــــير(١٥)، 
والاسـتنتاجات المعنيـة بـالعنف ضـد المـرأة(١٦) الـتي أقرـا لجنـــة وضــع المــرأة في دورــا الثانيــة 
ــــق العـــامل المعـــني بأشـــكال الـــرق  والأربعــين في ١٣ آذار/مــارس ١٩٩٨، وتوصيــات الفري
المعـاصرة(١٧) الـتي أقرـا اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بمنـــع التميــيز وحمايــة الأقليــات(١٨) في دورــا 

الخمسين المعقودة في ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٨، 
وإذ تشير أيضا الى إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالألفية(١٩)، ولا سيما التصميم الـذي 
أعرب عنه رؤساء الدول والحكومات لتكثيف الجهود مـن أجـل مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر 

الحدود الوطنية بجميع أبعادها، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص، 
وإذ تعيد تأكيد النتائج والالتزامـات المتعلقـة بالاتجـار بالنسـاء والفتيـات الصـادرة عـن 
المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا الأمـم المتحـــدة، بمــا في ذلــك المؤتمــر العــالمي لحقــوق 

 __________
القرار ٢٦٣/٥٤، المرفقان الأول والثاني.  (١٢)

المرجع نفسه، المرفق الأول.  (١٣)
القرار ٤/٥٤.  (١٤)

القرار ٣١٧ (د - ٤).  (١٥)
 E/1998/27) انظـــر: الوثائق الرسميــة للمجلـــس الاقتصــادي والاجتماعــي ١٩٩٨، الملحـق رقـم ٧ والتصويـب (١٦)

و Corr.1)، الفصل الأول. 
E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45، الفصــــــــــل الثــــــــاني، الفــــــــــرع ألـــــــــف، القـــــــــرار ١٩/١٩٩٨  (١٧)

و E/CN.4/Sub.2/1998/14، الفرع السادس - باء. 
أعيـدت تسـميتها فيمـا بعـد باللجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان (انظــر مقــرر الــس الاقتصــادي  (١٨)

والاجتماعي ٢٥٦/١٩٩٩). 
انظر القرار ٢/٥٥.  (١٩)
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الإنسان(٢٠) والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية(٢١)، ومؤتمر القمة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة(٢٢)، 
والمؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة(٢٣)، ودورة الجمعيـة العامـة الاســـتثنائية المعنيــة بــالطفل(٢٤) 

وعمليات متابعتها، 
وإذ تقـر بـإدراج الجرائـم المتصلـة بنـوع الجنــس في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 

الجنائية الدولية(٢٥) الذي بدأ نفاذه في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 
وإذ ترحـب باعتمـاد الجمعيـة العامـــة في ٢٠ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ لاتفاقيــة 
مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة وبروتوكولاـا(٢٦)، ولا سـيما بروتوكـــول منــع 
الاتجــار بالأشــخاص، وخاصــة النســاء والأطفــال، وقمعــه والمعاقبــة عليــــه(٢٧)، وبروتوكـــول 

مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو(٢٨)، 
ـــى مشــكلة الاتجــار بالنســاء والأطفــال  وإذ تسـلم بضـرورة التصـدي لأثـر العولمـة عل

ولا سيما الفتيات، 
وإذ تؤكــد مــن جديــد أن العنــف الجنســي والاتجــار بالنســــاء والفتيـــات لأغـــراض 
الاستغلال الاقتصادي، والاسـتغلال الجنسـي عـن طريـق البغـاء وغـيره مـن أشـكال الاسـتغلال 

الجنسي وأشكال الرق المعاصرة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، 
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تزايـد عـدد النسـاء والفتيـات، مـن البلـدان الناميـة ومـن 
بعض البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقاليـة، اللائـي يجـري الاتجـار ـن في البلـدان المتقدمـة 

 __________
A/CONF.157 (Part I)، الفصل الثالث.  (٢٠)

تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع  (٢١)
A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 

تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنـهاغن ٦-١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥ (منشـور الأمـم  (٢٢)٢
المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشور الأمم المتحدة، رقـم المبيـع  (٢٣)
A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

القرار د إ – ٢/٢٧، المرفق.  (٢٤)
 .A/CONF.183/9 (Part.I) (٢٥)

القرار ٢٥/٥٥، المرفق الأول.  (٢٦)
المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٢٧)

المرجع نفسه، المرفق الثالث.  (٢٨)
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النمو، وكذلك داخل المناطق والدول وفيما بينها، وإذ تدرك أن الصبية هم أيضـا مـن ضحايـا 
مشكلة الاتجار، 

وإذ تسـلم بـأن ضحايـا الاتجـار معرضـون بصفـة خاصـة للعنصريـة والتميـيز العنصــري 
وكره الأجانب والتعصب المرتبط بذلك، 

وإذ تقر بأن النساء والأطفال الذين وقعوا ضحيـة الاتجـار يعـانون مزيـدا مـن الحرمـان 
والتـهميش بسـبب النقـص العـام في المعرفـة أو الوعـــي وعــدم الاعــتراف بحقوقــهم وبوقوعــهم 
ضحايـا، ويعـانون مـن العقبـات الـتي يواجـهوا للحصـول علـى المعلومـات واســـتخدام آليــات 
الانتصاف في الحــالات الـتي تنتـهك فيـها حقوقـهم، وأنـه يتعـين اتخـاذ تدابـير لحمايتـهم وزيـادة 

وعيهم، 
وإذ تســلم بأهميــة آليــات التعــاون الثنــــائي ودون الإقليمـــي والإقليمـــي وبمبـــادرات 
الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية لتعالج داخـل منطقتـها مشـكلة الاتجـار 

بالنساء والأطفال، لا سيما الفتيات، 
وإذ ترحب بجهود الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغـير الحكوميـة في وضـع 

برامج لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والفتيات، 
ـــير  وإذ تقــر بــالعمل الــذي تضطلــع بــه المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غ
ـــير الحمايــة  الحكوميـة في جمـع المعلومـات عـن حجـم مشـكلة الاتجـار ومـدى تعقدهـا، وفي توف

والمساعدة للنساء والأطفال المتجر م، وفي تأمين عودم الطوعية إلى بلدام الأصلية، 
وإذ تسلم بأن الجهود العالمية، بما في ذلـك التعـاون الـدولي وبرامـج المسـاعدة التقنيـة، 
للقضـاء علـى الاتجـار بالأشـخاص، وخاصـة النسـاء والأطفـــال، تتطلــب التزامــا سياســيا قويــا 

وتعاونا نشطا من طرف جميع حكومات بلدان المنشأ والمرور والمقصد، 
وإذ تسلم أيضا بأنه يتعـين اتبـاع ـج شـامل ومتعـدد التخصصـات مـن أجـل الوقايـة 
والعـلاج وإعـادة الإدمـاج وبـأن جميـع الأطـراف بمـن فيـهم العـاملون في مجـــال القضــاء وإنفــاذ 
القوانـين، وسـلطات الهجـرة، وضحايـا الاتجـار وأسـرهم، والمنظمـات غـير الحكوميـة، واتمــع 

المدني ينبغي أن يتعاونوا من أجل تطوير هذا النهج، 
وإذ تشعر ببالغ القلـق إزاء تزايـد اسـتخدام تكنولوجيـات المعلومـات الحديثـة، بمـا في 
ذلك الإنترنت، لاستغلال بغاء الغير، والمواد الإباحية عن الأطفال، والولع الجنسـي بالأطفـال، 
وغير ذلك من أشـكال الاسـتغلال الجنسـي للأطفـال، والاتجـار بالنسـاء في الـزواج، والسـياحة 

الجنسية، 
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وإذ يقلقها بالغ القلق ازدياد أنشـطة التنظيمـات الإجراميـة عـبر الوطنيـة وغيرهـا الـتي 
تجني أرباحا من الاتجار بالنساء والأطفال على الصعيد الدولي، دون مراعـاة للظـروف الخطـيرة 

واللاإنسانية التي يمرون ا وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية والمعايير الدولية، 
وإذ تؤكــد مــرة أخــرى ضــرورة أن تكفـــل الحكومـــات معاملـــة إنســـانية موحـــدة 

للأشخاص الذين يتجر م، بما يتسق ومعايير حقوق الإنسان، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن أنشـطة هيئـات الأمـم المتحـدة  - ١

وغيرها من المنظمات الدولية المتعلقة بمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات(٢٩)؛ 
ترحب بالخطوات الـتي تتخذهـا الهيئـات المنشـأة بمعـاهدات حقـوق الإنسـان،  - ٢
والمقررون الخاصون، والهيئات الفرعية للجنة حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقـوق 
الإنسان، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمـات الدوليـة والحكوميـة الدوليـة والمنظمـات 
ـــير الحكوميــة، مــن أجــل التصــدي  الحكوميـة، كـل في نطـاق ولايتـه، فضـلا عـن المنظمـات غ
لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، وتشجعها علـى مواصلـة القيـام ـذا العمـل وتبـادل معارفـها 

وأفضل ممارساا على أوسع نطاق ممكن؛ 
ترحب أيضا بقـرار لجنـة وضـع المـرأة النظـر في دورـا السـابعة والأربعـين في  - ٣
الموضوع ذي الأولوية �حقوق الإنسان للمرأة والقضاء على جميع أشـكال العنـف ضـد المـرأة 
على النحو المحدد في منـهاج عمـل بيجـين والوثـائق الختاميـة لـدورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية 
المعنونــة �المــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســــلام في القـــرن الحـــادي 

والعشرين��(٣٠)، وسيشمل هذا الموضوع المسائل المتصلة بالاتجار بالنساء والفتيات؛ 
تحث الحكومات على اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي للعوامل الجذريـة، بمـا في  - ٤
ذلـك العوامـل الخارجيـة، الـتي تشـجع علـى الاتجـار بالنسـاء والفتيـات لأغـراض البغـــاء وســائر 
أشكال المتاجرة بـالجنس والـزواج القسـري والسـخرة، وذلـك مـن أجـل القضـاء علـى الاتجـار 
بالنساء، بوسائل منها تعزيز التشريعات القائمة بغرض حماية حقوق النساء والفتيات على نحـو 

أفضل ومعاقبة الجناة بواسطة تدابير جنائية ومدنية؛ 
تحث أيضا الحكومات علـى اسـتحداث وإنفـاذ وتعزيـز تدابـير فعالـة لمكافحـة  - ٥
جميـع أشـكال الاتجـار بالنسـاء والفتيـات والقضـاء عليـها مـن خـلال وضـع اسـتراتيجية شـــاملة 

 __________
 .A/57/170 (٢٩)

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقــم ٧ (E/2002/27)، الفصـل الأول –  (٣٠)
باء، مشروع المقرر الثالث. 
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لمكافحـة الاتجـار تتضمـن فيمـا تتضمـن تدابـــير تشــريعية وحمــلات وقائيــة وتبــادل المعلومــات 
ومسـاعدة الضحايـا وحمايتـهن وإعـادة إدماجـهن ومحاكمـــة جميــع ارمــين الضــالعين في هــذه 
الأفعـال، بمـن فيـهم الوسـطاء، والقيـام، حسـب الاقتضـاء، بوضـع خطـط وبرامـج عمـل وطنيــة 

لتحسين حماية النساء والفتيات المتاجر ن؛ 
تحث كذلك الحكومات على النظر في التوقيع والتصديق على صكـوك الأمـم  - ٦
المتحدة القانونية ذات الصلـة مثـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود 
الوطنية وبروتوكولاا(٢٦) لا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشـخاص وبخاصـة 
ـــع أشــكال التميــيز ضــد المــرأة(٧)، واتفاقيــة  النسـاء والأطفـال(١٠) ، واتفاقيـة القضـاء علـى جمي
حقوق الطفل(١٤)، والبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
ـــاء الأطفــال  المـرأة(٩)، والـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل عـن بيـع الأطفـال وبغ
والمواد الإباحية عن الأطفال(١٣)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم ١١١ المتعلقـة بـالتمييز في 
العمالـة والمـهن لعـام ١٩٥٨، والاتفاقيـة رقـم ١٨٢ المتعلقـة بمنـع أسـوأ أشـكال عمـل الأطفــال 

واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها؛ 
تشـجع الـدول الأعضـاء علـى إبــرام اتفاقــات ثنائيــة ودون إقليميــة وإقليميــة  - ٧
ودولية وكذلك القيام بمبـادرات بمـا فيـها المبـادرات الإقليميـة، لمعالجـة مشـكلة الاتجـار بالنسـاء 
والفتيات، من قبيـل خطـة العمـل لمنطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ الصـادرة عـن المبـادرة الإقليميـة 
الآسـيوية لمكافحـــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال(٣١)، ومبــادرات الاتحــاد 
الأوروبي بشأن وضع سياسة وبرامج أوروبية شاملة بشأن الاتجار بالبشـر، علـى النحـو الـوارد 
في استنتاجات اجتماع الـس الأوروبي المنعقـد في تامبـيري، فنلنـدا يومـي ١٥ و ١٦ تشـرين 
ـــاون في أوروبــا ومنظمــة  الأول/أكتوبـر ١٩٩٩، وأنشـطة مجلـس أوروبـا ومنظمـة الأمـن والتع

الهجرة الدولية في هذا اال؛ 
يـب بجميـع الحكومـات أن تجـرم جميـع أشـكال الاتجـار بالنســـاء والأطفــال،  - ٨
ـــد  ولا سـيما الفتيـات، وأن تجعـل السـلطات الوطنيـة المختصـة في بلـد اـرم الأصلـي أو في البل
الذي حدث فيه الاعتداء تدين وتعاقب جميع المتورطين فيه، بمـن فيـهم الوسـطاء، سـواء كـانوا 
مـن أهـل البلـد أو أجـانب، وذلـك وفقـا للإجـراءات القانونيـة المعمـول ـا، مـــع ضمــان عــدم 
معاقبـة ضحايـا تلـك الممارسـات علـى تعرضـهم للاتجـار، وأن تعـاقب أصحـاب السـلطة الذيــن 

يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا الاتجار الذين هم في رعايتهم؛ 

 __________
القرار ٢٥/٥٥، المرفقات.  (٣١)
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تدعو الحكومات إلى النظر في إنشاء أو تعزيز آلية وطنية للتنسيق، مثل تعيـين  - ٩
مقـرر وطـني أو إقامـة هيئـة مشـتركة بـــين الوكــالات، بمشــاركة اتمــع المــدني، بمــا في ذلــك 
المنظمـات غـير الحكوميـة، لتشـجيع تبـادل المعلومـات وإعـداد تقـارير عـن البيانـات والأســباب 

الجذرية والعوامل والاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة، ولا سيما الاتجار ا؛ 
ـــة، علــى أن تتخــذ في  تشـجع الحكومـات وهيئـات الأمـم المتحـدة ذات الصل - ١٠
حدود مواردها القائمة، التدابير الملائمة لزيادة وعـي الجمـهور بمسـألة الاتجـار لا سـيما الاتجـار 
بالنساء والفتيات، ووعيه بالقوانين والأنظمـة والعقوبـات المتصلـة ـذه المسـألة، وأن تؤكـد أن 

الاتجار جريمة، وذلك من أجل الحد من الطلب على الاتجار بالنساء والأطفال؛ 
تحـث الحكومـات المعنيـة علـى أن تقـــوم، بالتعــاون مــع المنظمــات الحكوميــة  - ١١
الدولية وغير الحكومية، بتقديم الدعم وتخصيـص المـوارد للـبرامج الراميـة إلى تعزيـز الإجـراءات 
ـــى الصعيديــن  الوقائيـة، خاصـة التثقيـف والحمـلات الراميـة إلى زيـادة الوعـي العـام بالمسـألة عل

الوطني والشعبي؛ 
يب بالحكومات المعنية أن تخصـص المـوارد لتقـديم برامـج شـاملة ـدف إلى  - ١٢
عـلاج ضحايـا الاتجـار وتأهيلـهن وإدماجـهن في اتمـع واتمعـات المحليــة، بمــا في ذلــك عــن 
ـــة، واتخــاذ تدابــير للتعــاون مــع  طريـق التدريـب المـهني، والمسـاعدة القانونيـة، والرعايـة الصحي

المنظمات غير الحكومية من أجل تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛ 
تشجع الحكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع المنظمـات الحكوميـة الدوليـة  - ١٣
وغير الحكومية، بتنظيم حملات تستهدف توضيح الفرص والعراقيل والحقوق القائمـة في حالـة 

الهجرة لتمكين النساء من اتخاذ قرارات واعية والحيلولة دون وقوعهن ضحايا للاتجار؛ 
تشـجع أيضـا الحكومـات علـى تكثيـف تعاوـا مـع المنظمـات غـير الحكوميــة  - ١٤
لوضع وتنفيذ برامج لتقـديم المشـورة لضحايـا الاتجـار وتدريبـهن وإعـادة إدماجـهن في اتمـع، 
وبرامج لتوفير المأوى والخطوط الهاتفية المخصصة لتقـديم المسـاعدة للضحايـا أو لمـن يحتمـل أن 

يصبحن ضحايا؛ 
يـب بالحكومـات أن تتخـذ خطـــوات لضمــان أن معاملــة ضحايــا الاتجــار،  - ١٥
لا سيما النساء والفتيات، وجميع التدابير المتخذة ضد الاتجار بالأشـخاص، لا سـيما تلـك الـتي 
تؤثر في ضحايا هذا الاتجار، تطبق مع مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسـان الخاصـة ـؤلاء 
الضحايـا، وتتمشـى مـع مبـادئ عــدم التميــيز المعــترف ــا دوليــا، بمــا في ذلــك منــع التميــيز 

العنصري، وتوافر وسائل الانتصاف القانونية الملائمة؛ 
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ـــا في ذلــك برامــج حمايــة الشــهود،  تدعـو الحكومـات إلى اتخـاذ خطـوات، بم - ١٦
لتمكـين النسـاء اللائـي يقعـن ضحايـا للاتجـار مـن تقـديم شــكاوى إلى الشــرطة أو غيرهــا مــن 
السلطات، حسب الاقتضاء، ومن الحضور عند طلبهن من قبل نظـام العدالـة الجنائيـة، وكفالـة 
أن تتـاح للنسـاء خـلال ذلـك الوقـت إمكانيـة الحصـول علـــى مــا يلــزم مــن حمايــة ومســاعدة 

اجتماعية وطبية ومالية وقانونية؛ 
تدعــو أيضــا الحكومــات إلى أن تنظــر، في ســياق الإطــــار القـــانوني ووفقـــا  - ١٧
ـــيما النســاء والفتيــات،  للسياسـات الوطنيـة، في الحيلولـة دون مقاضـاة ضحايـا الاتجـار، ولا س
بسـبب دخـول البلـــد المعــني والإقامــة فيــه بصــورة غــير قانونيــة مــع مراعــاة كوــن ضحايــا 

الاستغلال؛ 
تدعو كذلك الحكومات إلى تشـجيع مقدمـي خدمـات الإنـترنت علـى اتخـاذ  - ١٨
تدابـير لفـرض الضوابـط الذاتيـة أو تعزيـز الموجـود منـها، مـن أجـل زيـادة عنصـر المســـؤولية في 

استخدام الإنترنت، بغية القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛ 
تدعو قطاع الأعمال لا سيما صناعة السـياحة وصناعـة الاتصـالات السـلكية  - ١٩
واللاسـلكية، بمـا في ذلـك منظمـات وسـائط الإعـلام الجماهيريــة إلى التعــاون مــع الحكومــات 

للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛ 
تؤكد الحاجة إلى اتبـاع ـج عـالمي للقضـاء علـى الاتجـار بالنسـاء والأطفـال،  - ٢٠
والأهمية التي يكتسيها، في هذا الصدد، جمع البيانات بصورة منتظمـة وإعـداد دراسـات شـاملة 
باستخدام منهجية موحدة ومؤشرات محددة دوليـا يتعـين اسـتحداثها ليتسـنى جمـع أرقـام وافيـة 
ـــع البيانــات بشــكل  بـالغرض وقابلـة للمقارنـة، وتشـجع الحكومـات علـى وضـع أسـاليب لجم
منتظـم باسـتخدام تلـك المؤشـرات والمنهجيـــة الموحــدة ومواصلــة اســتيفاء المعلومــات المتصلــة 

بالاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك تحليل أساليب عمل شبكات الاتجار؛ 
تحث الحكومات على تعزيز برامجها الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات  - ٢١
عن طريق التعاون الثنائي والإقليمي والـدولي المسـتمر، آخـذة بعـين الاعتبـار النـهج الابتكاريـة 
وأفضــل الممارســات، وتدعــو الحكومــات وهيئــات الأمــم المتحــدة ومؤسســاا والمنظمــــات 
الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص إلى القيـام ببحـــوث ودراســات 
تعاونية ومشتركة عن الاتجار بالنساء والفتيات، يمكن أن تستخدم كأساس لوضـع السياسـات 

العامة أو تغييرها في هذا اال؛ 
تدعو الحكومات، مرة أخرى، إلى أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة، بوضـع  - ٢٢
أدلة لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمشتغلين بالمـهن الطبيـة والمسـؤولين القضـائيين 
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الذين يعنونَ بحالات النساء والفتيات اللواتي يتعرضـن للاتجـار، آخـذة بعـين الاعتبـار البحـوث 
ـــاليب التوجيــه  والمـواد الحاليـة المتعلقـة بـالضغط النفسـي النـاجم عـن التعـرض للصدمـات، وأس
المعنوي التي تراعي الفوارق بـين الجنسـين، وذلـك بغيـة توعيتـهم بالاحتياجـات الـتي تنفـرد ـا 

الضحايا؛ 
تحث الحكومات على تقديم أو تعزيز التدريب للمسؤولين عن إنفـاذ القوانـين  - ٢٣
والهجـرة وغـــيرهم مــن المســؤولين ذوي الصلــة لمنــع الاتجــار بالأشــخاص، وينبغــي أن يركــز 
التدريـب علـى الوسـائل المسـتخدمة في منـع هـذا الاتجـار ومحاكمـة المتـاجرين، وحمايـــة حقــوق 
الضحايـا، بمـا في ذلـك حمايـة ضحايـا المتـاجرين؛ وكفالـة أن يضـع التدريـب أيضـا في الاعتبـــار 
ضرورة النظر في مسائل حقوق الإنسان والمسائل التي تراعي الأطفال والفوارق بين الجنسـين، 
ـــير الحكوميــة وغيرهــا مــن المنظمــات ذات الصلــة،  والتشـجيع علـى التعـاون مـع المنظمـات غ

وعناصر أخرى في اتمع المدني؛ 
تدعـو الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـــع أشــكال التميــيز ضــد  - ٢٤
المـرأة(٧)، واتفاقيـــة حقــوق الطفــل(١٠)، والعــهدين الدوليــين الخــاصين بحقــوق الإنســان(٨) إلى 
تضمين تقاريرها الوطنية، التي تقدمـها إلى اللجـان المنشـأة بموجـب هـذه الصكـوك، معلومـات 

وإحصاءات عن الاتجار بالنساء والفتيات؛ 
ــــام أن يقـــوم بتجميـــع التدخـــلات والاســـتراتيجيات  تطلــب إلى الأمــين الع - ٢٥
ــات،  الناجحـة في مواجهـة الأبعـاد المختلفـة لمشـكلة الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، ولا سـيما الفتي
استنادا إلى التقارير والبحوث وغيرها من المواد من داخل الأمم المتحـدة، بمـا في ذلـك المكتـب 
ــــها  المعــني بــالمخدرات والجريمــة، وكذلــك مــن خــارج الأمــم المتحــدة، بغــرض الاســتناد إلي
والاسترشاد ا، وأن يقدم تقريرا عن تنفيـذ هـذا القـرار إلى الجمعيـة العامـة في دورـا التاسـعة 

والخمسين. 
ـــره إلى الجمعيــة العامــة في  تطلـب كذلـك الى الأمـين العـام أن يـدرج في تقري - ٢٦
دورا التاسعة والخمسين اقتراحات لتنظيم سنة دولية للأمم المتحدة ضد الاتجار بالأشـخاص، 

ولا سيما النساء والفتيات، من أجل حماية كرامتهن وحقوق الإنسان الخاصة ن. 
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 مشروع القرار الثالث 
 حالة المسنات في اتمع 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكد من جديد التزامات جميع الـدول بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات 
الأساسـية المنصـوص عليـها في ميثـاق الأمـم المتحـدة، وإذ تسترشـد بمقـاصد وأهـداف صكــوك 

حقوق الإنسان، 
وإذ تشـــير إلى قرارهـــا ٧٦/٤٤ المـــؤرخ ٨ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٩ بشــــأن 
المسنات، وقرارها ١٢٦/٥٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ بشـأن حالـة المسـنات 
ــار/مـايو ١٩٨٢  في اتمع، وقرارات الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٣/١٩٨٢ المؤرخ ٤ أي
ـــة للشــيخوخة و ٢٦/١٩٨٦ المــؤرخ ٢٣ أيــار/مــايو ١٩٨٦  بشـأن المسـنات والجمعيـة العالمي
و ٣٨/١٩٨٩ المؤرخ ٢٤ أيار/مايو ١٩٨٩ بشـأن المسـنات، وقـرار لجنـة وضـع المـرأة ٤/٣٦ 

المؤرخ ٢٠ آذار/مارس ١٩٩٢ بشأن إدماج المسنات في التنمية(٣٢)، 
ـــة العامــة المعنونــة �المــرأة عــام  وإذ تشـير أيضـا إلى نتـائج الـدورة الاسـتثنائية للجمعي
٢٠٠٠: المساواة بين الجنسـين والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�(٣٣)، وإعـلان 

ومنهاج عمل بيجين(٣٤)، ولا سيما أحكامهما المتعلقة بالمسنات، 
وإذ تسلم بأن عـدد المسـنات يفـوق عـدد المسـنين وهـذا الفـرق يـتزايد مـع التقـدم في 
السن وبأن حالـة المسـنات في كـل مكـان يجـب أن تكـون أولويـة بالنسـبة لإجـراءات السياسـة 

العامة، 
وإدراكا منها أن كفالة المساواة التامة بين الرجل والمرأة تتطلب بـالضرورة الاعـتراف 
بـأن أثـر الشـيخوخة علـى المـرأة والرجـل متفـاوت وتعميـم مراعـاة المنظـور الجنســاني في جميــع 

السياسات والبرامج والتشريعات، 

 __________
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٢، الملحـق رقـم ٤ (E/1992/24)، الفصـل الأول،  (٣٢)

الفرع جيم. 
القرار دإ – ٢/٢٣، المرفق، والقرار دإ - ٣/٢٣، المرفق.  (٣٣)

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بـالمرأة، بيجـين، ٤-١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥، (منشـور الأمـم المتحـدة، رقـم  (٣٤)
المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 
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وإذ تؤكد من جديد أن الإعـلان السياسـي وخطـة عمـل مدريـد الدوليـة للشـيخوخة 
لعـام ٢٠٠٢(٣٥) يقدمـان طائفـة عريضـة مـن التوصيـــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 

لتحسين ظروف المسنات، 
وإذ تدرك أن النساء يشكِّلن غالبية السكان المسنين في جميع بقـاع العـالم وأـن يمثلـن 

موردا بشرياً هاماً لم تحظ إسهاماته في خدمة اتمع بالاعتراف الكامل، 
وإذ تســلِّم بتعــــاظم دور المســـنات في الاضطـــلاع بالمســـؤولية عـــن توفـــير الرعايـــة 
والمساعدة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيـدز) في 

بقاع شتى في العالم، ولا سيما البلدان النامية،  
وإذ تؤكد التحدي المزدوج الذي يمثله التقـدم في السـن والعجـز، وإذ تؤكـد أيضـا أن 
للمسنين احتياجات صحية خاصة، وأنه مع تزايد معدل العمر المتوقـع وارتفـاع عـدد المسـنات 

باتت الشواغل الصحية للمسنين تتطلب عناية خاصة ومزيدا من البحث، 
وإذ تعـي قلَّـة الإحصـاءات المتاحـة بشـأن حالـة المسـنات، وإذ تسـلِّم بأهميـة البيانـــات، 
ـــم  بمـا في ذلـك البيانـات الموزعـة حسـب السـن والجنـس، كعنصـر جوهـري في التخطيـط وتقيي

السياسات، 
وإذ تسلِّم بأن النساء من جميع الأعمار، وبخاصة المسنات، ما زلن يعانين مـن التميـيز 

وقلَّة الفرص أمامهن، بما في ذلك الفرص التعليمية، 
ــــة بيئـــة مؤاتيـــة للتنميـــة  وإذ تؤكــد أن الحكومــات تتحمــل المســؤولية الأولى في يئ
الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، وإذ تلاحظ مع التقدير الإسهامات القيمة للمجتمع المـدني، 

بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في التنبيه إلى الاحتياجات الخاصة للمسنات، 
ـــتي انعقــدت في  تحيـط علمـا بتقريـر الجمعيـة العالميـة الثانيـة للشـيخوخة(٣٦)، ال - ١
مدريد في الفترة من ٨ إلى ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، وتقرير الأمين العــام عـن متابعـة الجمعيـة 
العالمية الثانية للشيخوخة(٣٧)، وتدعو إلى بذل الجهود مـن أجـل تنفيـذ خطـة العمـل الراميـة إلى 

التصدي للتحديات التي تشكلها شيخوخة سكان العالم، لا سيما في ما يتعلق بالمسنات؛ 
 __________

تقرير الجمعية العالميــة الثانيـة للشـيخوخة، مدريـد، ٨-١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ (منشـور الأمـم المتحـدة، رقـم  (٣٥)
المبيع A.02.IV.4، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

تقرير الجمعية العالميــة الثانيـة للشـيخوخة، مدريـد، ٨-١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ (منشـور الأمـم المتحـدة، رقـم  (٣٦)
 .(A.02.IV.4 المبيع

 .A/57/93 (٣٧)
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تشـدد علـى أهمـية تعميـم المنظـور الجنسـاني والقيـام في الوقـت نفســـه بمراعــاة  - ٢
احتياجات المسنات لدى رسم السياسات وتخطيط العمليات على جميع الصعد؛ 

تشـدد أيضـا علـى ضـرورة القضـاء علـى التميـيز القـائم علـى أســـاس الجنــس  - ٣
والعمر وكفالة الحقوق المتساوية للنساء من جميع الأعمار وتمتعهن الكامل ا؛ 

تحـث الحكومـات والمنظمـــات الإقليميــة والدوليــة، بمــا فيــها منظومــة الأمــم  - ٤
المتحدة، وبالتعاون مع اتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غـير الحكوميـة، حسـب الاقتضـاء، 
على الترويج لبرامج تستهدف الشيخوخة النشطة الصحية التي تشدد علـى اسـتقلال ومسـاواة 
ومشاركة وأمن المسنات وعلى الاضطلاع ببحوث وبرامج بحسب الجنس لتلبية احتياجان؛ 

تشدد على ضرورة قيام الحكومـات والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة، بمـا فيـها  - ٥
منظومـة الأمـم المتحـدة، والمؤسسـات الماليـة الدوليـة، بوضـع بيانـات بحسـب العمـــر والجنــس، 

وبتحسين جمعها وتحليلها ونشرها؛ 
ترحــب باعتمــاد منتــدى فالنســيا للبــاحثين والأكــاديميين في نيســان/أبريــــل  - ٦
٢٠٠٢ �جدول أعمال بحوث الشيخوخة للقرن الحادي والعشرين� دعما لتنفيذ خطة عمـل 

مدريد الدولية للشيخوخة لعام ٢٠٠٢؛ 
تحث الحكومات على اتخاذ إجـراءات تمكِّـن المسـنات مـن المشـاركة مشـاركة  - ٧
نشطة في الحياة من جميع جوانبها مـن خـلال اضطلاعـهن بـأدوار متعـددة في اتمعـات المحليـة 
ـــع اتمــع  والحيـاة العامـة واتخـاذ القـرارات، ومـن وضـع وتنفيـذ سياسـات وبرامـج بالتعـاون م
المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، حسب الاقتضاء، بغيـة كفالـة تمكُّـن المسـنات مـن 
التمتع على نحو كامل بحقوق الإنسان وبحياة جيدة النوعية تمـهيدا لإسـهامهن في تحقيـق مجتمـع 

من جميع الأعمار؛ 
ــــل إدراج احتياجـــات  تناشــد الحكومــات ومنظومــة الأمــم المتحــدة أن تكف - ٨

المسنات وتطلعان وتجارن في جميع السياسات والبرامج الإنمائية؛ 
تدعو الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدوليـة إلى النظـر، أثنـاء  - ٩
تخطيطــها الإنمــائي، في زيــادة المســؤوليات المنوطــة بالمســــنات في توفـــير الرعايـــة والمســـاعدة 

للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  - ١٠

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
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 مشروع القرار الرابع 
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ٢٢٩/٥٦ المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، وقراراـا 

السابقة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة، 
وإذ تضع فــي اعتبارهــا أن أحـــد مقـاصد الأمـم المتحـدة، كمـا وردت في المادتـــــين 
١ و ٥٥ مـن الميثـاق، هـو العمـل علـى تعزيـز الاحـترام علـى مسـتوى العـالم لحقـــوق الإنســان 

والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز بسبب الجنس، 
وإذ تؤكـد أنـه ينبغـي للمـرأة وللرجـل أن يشـــاركا بالتســاوي في التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديـة والسياسـية، وأن يسـهما بالتسـاوي في هـذه التنميـة، وأن يسـتفيدا بالتسـاوي مــن 

تحسن ظروف الحياة، 
وإذ تشـير إلى إعـلان وبرنـامج عمـــل فيينــا اللذيــن اعتمدهمــا المؤتمــر العــالمي لحقــوق 
ـــه ١٩٩٣(٣٨)، واللذيــن أعــاد فيــهما المؤتمــر تــأكيد أن حقــوق  الإنسـان في ٢٥ حزيـران/يوني
الإنسان للمرأة والطفلة هي جـزء مـن حقـوق الإنسـان العالميـة غـير قـابل للتصـرف فيـه وجـزء 

لا يتجزأ منها ولا يمكن فصله عنها، 
وإذ تعترف بالحاجة إلى اتباع ج شامل ومتكامل إزاء تعزيز حقوق الإنسـان للمـرأة 
وحمايتها، يتضمن إدماج حقوق الإنسـان للمـرأة في صلـب أنشـطة الأمـم المتحـدة علـى نطـاق 

المنظومة، 
وإذ تعيد تأكيد الالتزامات المتعهد ـا في الإعـلان السياسـي(٣٩) والوثيقـة الختاميـة(٤٠) 
للدورة الاستثنائية للجمعية العامة، المعنونة �المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسـين والتنميـة 
والسلام في القرن الحادي والعشرين�، ولا ســيما الفقرتـان ٦٨ (ج) و (د) المتعلقتـان باتفاقيـة 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٤١) والبروتوكول الاختياري الملحق ا(٤٢)، 

 __________
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٣٨)

مرفق القرار دإ-٢/٢٣.  (٣٩)
مرفق القرار دإ-٣/٢٣.  (٤٠)
مرفق القرار ١٨٠/٣٤.  (٤١)

مرفق القرار ٤/٥٤.  (٤٢)
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وإذ تذكّـر بـأن رؤسـاء الـدول والحكومـات عزمـوا في إعـــلان الأمــم المتحــدة بشــأن 
الألفية(٤٣) على تنفيذ الاتفاقية، 

وإذ تـدرك أن تمتـع المـرأة علـى قـدم المسـاواة بجميـع حقـوق الإنســـان ســيعزز إعمــال 
حقوق الطفل، آخذة في اعتبارهـا الاحتياجـات الخاصـة للفتيـات، وإدراكـا منـها لكـون تنفيـذ 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد المــرأة وتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــــل(٤٤) 

وبروتوكوليها الاختياريين(٤٥) يعزز بعضهما بعضا، 
وإذ ترحـب بـــالتقدم المحــرز في تنفيــذ الاتفاقيــة، وإن كــانت تعــرب عــن قلقــها إزاء 

التحديات المتبقية، 
وإذ ترحب أيضا بتزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، الـذي بلـغ حـتى الآن مائـة 

وسبعين دولة، 
وإذ ترحـب كذلـك ببـدء نفـاذ الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـــى جميــع 

أشكال التمييز ضد المرأة في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
وإذ تضع في الاعتبار التوصية الصادرة عـن اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد 
المرأة والداعية إلى تضمين التقارير الوطنية معلومات عن تنفيـذ منـهاج عمـل بيجـين(٤٦)، وفـقا 

للفقرة ٣٢٣ من ذلك المنهاج، 
وقد نظرت في تقرير اللجنة عن دورتيها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين(٤٧)، 
وإذ تعرب عن القلق إزاء كثرة عدد التقارير المتأخرة والتي لا تزال متـأخرة، وبخاصـة 

التقارير الأولية، الأمر الذي يشكل عائقا أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية، 
ترحب بتقرير الأمين العـام(٤٨) عـن حالـة اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال  - ١

التمييز ضد المرأة 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (٤٣)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٤٤)
القرار ٢٦٣/٥٤ المرفقان الأول والثاني.  (٤٥)

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع  (٤٦)
A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الثاني. 

 .(A/57/38) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٣٨ (٤٧)
 .Corr.1 و A/57/406 (٤٨)
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تعرب عن خيبة أملها لعدم تحقيق التصديـق العـالمي علـى الاتفاقيـة(٤١) بحلـول  - ٢
عـام ٢٠٠٠، وتحـث جميـع الـدول الـتي لم تصـدق بعـد علـى الاتفاقيـة أو لم تنضـم إليـــها حــتى 

الآن، على أن تفعل ذلك؛ 
تشـدد علـــى أهميــة امتثــال الــدول الأطراف امتثــالا تامــا لالتزاماــا المقــررة  - ٣

بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق ا(٤٢) ؛ 
ترحب بالتزايد السريع في عدد الدول الأطـراف في الـبروتوكول الاختيـاري،  - ٤
الذي بلغ حاليا أربعة وأربعين دولة، وتحث الدول الأطـراف الأخـرى في الاتفاقيـة علـى النظـر 

في أمر التوقيع على البروتوكول الاختياري والتصديق عليه أو الانضمام إليه؛ 
ترحب أيضا بعقد الاجتماع غير الرسمي الأول للدول الأطراف في نيويـورك  – ٥

في ١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، وبالنتائج الناجحة التي توصل إليها؛ 
ترحب كذلك بأن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد اعتمـدت  - ٦
القواعـد الـتي تنظـم عملـها في إطـــار الــبروتوكول الاختيــاري، كجــزء مــن نظامــها الداخلــي 

المنقح(٤٩)؛ 
تلاحظ أن بعض الدول الأطراف قد عدلت تحفظاا، وتعـرب عـن الارتيـاح  – ٧
لسـحب بعـض التحفظـات، وتحـث الـــدول الأطــراف علــى أن تحــد مــن مــدى أي تحفظــات 
تسجلها على الاتفاقية، وأن تصوغ أي تحفظات مـن هـذا القبيـل بأكـبر قـدر ممكـن مـن الدقـة 
والإيجـاز، وأن تكفـل عـدم تعـارض أيـة تحفظـات مـع هـدف الاتفاقيـة ومقصدهـا. وأن تراجــع 
دوريـا تحفظاـا ـدف سـحبها، وأن تسـحب التحفظـات الـتي تتعـارض مـــع هــدف الاتفاقيــة 

ومقصدها؛ 
ترحب باعتماد اللجنة مبادئ توجيهيـة جديـدة لتقـديم التقـارير(٥٠)، وبخاصـة  – ٨
بشأن طُول التقارير المقدمة من الدول الأطراف وبشأن تبسيط هيكل تلك التقارير ومحتواها؛ 
٩ - تشير إلى العدد الكبير من التقارير المتأخرة، وبخاصة التقارير الأوليـة، وتحـث 
الدول الأطراف في الاتفاقية على بذل كل جهد ممكن لتقديم تقاريرهـا عـن تنفيـذ الاتفاقيـة في 

حينها وفقا للمادة ١٨ من الاتفاقية؛ 

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٣٨ (A/57/38)، المرفق الأول.  (٤٩)

A/57/38 (Part II)، المرفق.  (٥٠)
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تشجع الأمانة العامـة علـى أن تقـدم إلى الـدول الأطـراف، بنـاء علـى طلبـها،  – ١٠
مزيدا من المساعدة التقنية في إعداد التقارير، وبخاصة التقـارير الأوليـة، وتدعـو الحكومـات إلى 

الإسهام في هذه الجهود؛ 
تدعو الدول الأطراف إلى أن تسـتخدم المسـاعدة التقنيـة الـتي تقدمـها الأمانـة  – ١١

العامة لتيسير إعداد التقارير، وبخاصة التقارير الأولية؛ 
تعرب عن ارتياحها للجنة لنجاحها في تناول العـدد الكبـير مـن التقـارير الـتي  – ١٢
كـانت تنتظـر مـن اللجنـة النظـر فيـها خـــلال الــدورة غــير العاديــة المعقــودة في آب/أغســطس 

٢٠٠٢؛ 
تثني على اللجنة لما تقدمه من مساهمات في التنفيذ الفعال للاتفاقية؛  – ١٣

تحـث بقـوة الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة علـى اتخـاذ التدابـير المناسـبة لتيســـير  – ١٤
الوصول في أقرب وقت ممكن إلى قبـول تعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة بأغلبيـة 

ثلثي الدول الأطراف، كي يبدأ نفاذ هذا التعديل؛ 
تعـرب عـن تقديرهـا للجـهود الـتي تبذلهـــا اللجنــة لتحســين كفــاءة أســاليب  – ١٥
عملها، ولعقد الحلقة الدراسية بشأن أساليب عمل اللجنـة في الفـترة مـن ٢٢ إلى ٢٤ نيسـان/ 

أبريل ٢٠٠٢، وتشجع اللجنة على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛ 
تعرب عن تقديرها أيضا لمشاركة اللجنة في الاجتمـاع المشـترك بـين اللجـان  – ١٦
الأول للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسـان بشـأن أسـاليب العمـل المتصلـة بعمليـة تقـديم 

التقارير من جانب الدول؛ 
تشجع اللجنة على أن تواصل، في إطار ولايتها، الإسهام في الجـهود المبذولـة  – ١٧

لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المنشأة بمعاهدات؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ٤/٥٤ المــــؤرخ  – ١٨
٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، بتوفير المـوارد اللازمـة، بمـا في ذلـك الموظفـون والمرافـق، مـن 
أجل قيام اللجنة بمهامها بشكل فعال في إطار اضطلاعها بولايتـها الكاملـة، واضعـا في اعتبـاره 

على وجه الخصوص بدء نفاذ البروتوكول الاختياري؛ 
ـــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات  تحـث الحكومـات ومؤسسـات وهيئـات منظوم – ١٩
ـــبروتوكول الاختيــاري  الحكوميـة الدوليـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة، علـى نشـر الاتفاقيـة وال

الملحق ا؛ 
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تشـجع جميـع الكيانـات ذات الصلـة في منظومـة الأمـم المتحـــدة، فضــلا عــن  – ٢٠
الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المرأة على وجـه 
الخصوص، على أن تواصل حسب الاقتضاء، في حدود ولاياا، مساعدة الـدول الأطـراف في 
تنفيذ الاتفاقية، بناء على طلبها، وتشجع الدول الأطـراف، في هـذا الصـدد، علـى إيـلاء عنايـة 

للتعليقات الختامية إلى جانب التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة؛ 
تشـجع أيضـا جميـع الكيانـات ذات الصلـــة في منظومــة الأمــم المتحــدة علــى  – ٢١
مواصلة العمل علــى تعزيـز معرفـة المـرأة بصكـوك حقـوق الإنسـان وتفهمـها لهـا وقدرـا علـى 

الانتفاع ا، وخصوصا الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق ا؛ 
ترحب بقيام الوكـالات المتخصصـة، بدعـوة مـن اللجنـة، بتقـديم تقـارير عـن  – ٢٢
تنفيذ الاتفاقية في االات التي تندرج في نطـاق أنشـطتها، وبمسـاهمة المنظمـات غـير الحكوميـة 

في أعمال اللجنة، وتشجع الوكالات المتخصصة على مواصلة تقديم التقارير؛ 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  – ٢٣
والخمسين تقريرا عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعن تنفيـذ هـذا 

القرار. 
 

مشروع القرار الخامس 
 العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف 

إن الجمعية العامة، 
إذ تعيد تأكيد التزام جميع الدول بتعزيز وحماية حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 
بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمان على النفس على النحو المنصـوص عليـه في الإعـلان 
ـــدول بموجــب صكــوك  العـالمي لحقـوق الإنسـان(٥١)، وإذ تعيـد أيضـا تـأكيد التزامـات جميـع ال
حقـــوق الإنســـان، ولا ســـيما العـــهد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيــــة 
ـــة القضــاء علــى  والثقافيـة(٥٢)، والعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٥٢)، واتفاقي

جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٥٣)، واتفاقية حقوق الطفل(٥٤)، 

 __________
انظر القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٥١)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٥٢)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٥٣)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٥٤)
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وإذ تشـير إلى إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا(٥٥) والإعـلان المتعلـق بالقضـاء علـى العنــف 
ضد المرأة(٥٦)، فضلا عن إعلان بيجين(٥٧) ومنـهاج العمـل(٥٨) اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي 
الرابع المعني بـالمرأة، وإذ تشـير إلى الوثيقـة الختاميـة للـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة المعنونـة 
�المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�(٥٩)، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الجرائم المرتكبة ضـد المـرأة باسـم الشـرف تعـد مسـألة 
من مسائل حقوق الإنسان، وأن على الدول التزاما بأن تجتـهد علـى النحـو الواجـب للحيلولـة 
دون وقــوع تلــك الجرائــم والتحقيــق فيــها ومعاقبــــة مرتكبيـــها وتوفـــير الحمايـــة للضحايـــا، 
وأن القصور عن تحقيق ذلـك يعـد أحـد أشـكال خـرق حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، 

ويمنع التمتع ا، 
وإذ تشـدد علـى الحاجـة لمعاملـة جميـع أشـكال العنـف المرتكـب ضـد المـرأة، بمــا فيــها 

الجرائم المرتكبة باسم الشرف، بوصفها أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون، 
وإذ تـعـي أن عدم الفهم الـوافي للأسـباب الجذريـة لجميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة، 
بما في ذلك الجرائم المرتكبة باسم الشرف، التي تأخذ أشـكالا متعـددة، وعـدم كفايـة البيانـات 
المتعلقة بالعنف، يمثلان عائقا أمام تحليل السياسات على أسس سليمة، على الصعيديـن الوطـني 

والدولي، وأمام الجهود الرامية إلى القضاء على هذا العنف، 
ـــا لهــذه الجرائــم علــى النحــو  وإذ تشـعر بقلـق عميـق لوقـوع النسـاء والفتيـات ضحاي
ـــة المعنيــة  الموصـوف في الأجـزاء ذات الصلـة مـن تقـارير اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان واللجن
بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة ولجنـة حقـوق الطفـل ولجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافية، وتشير في هذا الصدد إلى الأجزاء ذات الصلة من تقرير المقرر الخاص للجنـة حقـوق 

الإنسان المعني بمسألة العنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه(٦٠)، 
وإذ تؤكد أن هذه الجرائم لا تتفق مع جميع القيم الدينية أو الثقافية، 

 __________
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٥٥)

انظر القرار ١٠٤/٤٨.  (٥٦)
تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، (منشور الأمم المتحدة، رقم  (٥٧)

المبيع: A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول. 
المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٥٨)

القرار دإ-٣/٢٣، المرفق.  (٥٩)

 .E/CN.4/2002/83 (٦٠)
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وإذ تضـع في اعتبارهـا قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٥٢/٢٠٠٢ المـــؤرخ ٢٣ نيســان/ 
أبريل ٢٠٠٢(٦١)، 

وإذ تشـدد علـى أن القضـاء علـى الجرائـم المرتكبـة ضـد المـرأة باسـم الشـرف يتطلـــب 
مزيدا من الجهود والالتزام من جانب الحكومات واتمـع الـدولي، بوسـائل مـن بينـها الجـهود 
التعاونية الدولية، واتمـع المـدني، بمـا فيـه المنظمـات غـير الحكوميـة ومنظمـات اتمـع المحلـي، 

وعلى أن الأمر يتطلب إحداث تغييرات أساسية في الاتجاهات السائدة في اتمع، 
وإذ تركز على أهمية تمكين المرأة ومشاركتها بفعالية في عمليـات صنـع القـرار ورسـم 
السياسات كإحدى الأدوات الحيوية في القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسـم الشـرف 

ومنعها، 
ترحب:  – ١

بالأنشـطة والمبـادرات الـتي تضطلـع ـا الـدول بغـرض القضـــاء علــى الجرائــم  (أ)
المرتكبة ضــد المـرأة باسـم الشـرف، بمـا في ذلـك إقـرار تعديـلات للقوانـين الوطنيـة ذات الصلـة 
ذه الجرائم، والتنفيذ الفعال لهذه القوانين والتدابير التثقيفية والاجتماعيـة وغيرهـا الـتي تشـمل 
حملات التوعية الإعلامية الوطنية، فضلا عن الأنشطة والمبـادرات الـتي تقـوم ـا الـدول ـدف 

القضاء على جميع أشكال العنف الأخرى ضد المرأة؛ 
بما يــبذل من جهود، مثل المشاريع المحددة، من جانب هيئـات الأمـم المتحـدة  (ب)
وصناديقـها وبرامجـها، بمـا في ذلـك صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان، ومنظمـة الأمـــم المتحــدة 
للطفولة، وصندوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي للمـرأة، لمعالجـة مسـألة الجرائـم المرتكبـة ضـد المـرأة 

باسم الشرف، وتشجعها على تنسيق جهودها؛ 
ـــا في ذلــك المنظمــات غــير الحكوميــة،  بالجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع المـدني، بم (ج)
كالمنظمـات النســائية والحركــات الشــعبية والأفــراد، لزيــادة التوعيــة ــذه الجرائــم وبآثارهــا 

الضارة؛ 
تعـرب عـن قلقـــها لأن المــرأة لا تــزال ضحيــة لهــذه الجرائــم المرتكبــة باســم  - ٢
الشـرف، وإزاء اسـتمرار حـدوث مثـل هـذا العنـف في جميـع أنحـاء العـالم حيـث يـأخذ أشــكالا 

متعددة، وإزاء الفشل في محاكمة الفاعلين ومعاقبتهم؛ 

 __________
الوثـائق الرسميــــة للمجلـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي ٢٠٠٢، الملحــق رقــم ٣ (E/2002/23)، الفصــل الثــاني،  (٦١)

الفرع ألف. 
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يب بجميع الدول:  - ٣
أن تنفذ التزاماا ذات الصلة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسـان، وأن  (أ)
تنفذ إعلان بيجين(٥٧) وبرنامج العمل(٥٨) والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثـة والعشـرين 

للجمعية العامة(٥٩)؛ 
أن تواصل تكثيف الجهود المبذولة لمنع ما يرتكب من جرائم ضد المرأة باسـم  (ب)
الشرف، والقضاء على تلك الجرائم الـتي تتخـذ أشـكالا شـتى، وذلـك باتخـاذ التدابـير القانونيـة 

والإدارية والعملية؛ 
أن تجري التحقيقات الملائمة والمستفيضة في الجرائـم، وأن تقـدم الفـاعلين إلى  (ج)

محاكمة فعالة، وأن توثق الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف ومعاقبة فاعليها؛ 
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم التسامح مع هذه الجرائم؛  (د)

تكثيف الجهود لزيادة الوعي بضرورة منـع الجرائـم المرتكبـة ضـد المـرأة باسـم  (هـ)
الشرف والقضاء عليها، وذلك بغية تغيير المفاهيم وأنماط السـلوك الـتي تسـمح بارتكـاب هـذه 

الجرائم، مع إشراك قادة اتمع المحلي ضمن سائر الأطراف؛ 
تشجيع جهود وسائط الإعلام الرامية إلى تنفيذ حملات التوعية؛  (و)

تشجيع ودعم وتنفيـذ التدابـير والـبرامج الـتي ترمـي إلى زيـادة المعرفـة والفـهم  (ز)
لأسـباب وعواقـب الجرائـم المرتكبـة ضـد المـرأة باسـم الشـرف، بحيـث تشـمل توفـــير التدريــب 
للمسؤولين عن إنفاذ القانون، مثل أفراد الشرطة والمساعدين القضائيين والموظفـين القـانونيين، 
وتعزيز قدرام على الاستجابة للشكاوى المتعلقـة ـذه الجرائـم بطريقـة نزيهـة وفعالـة، واتخـاذ 

التدابير اللازمة لضمان الحماية للضحايا الفعليين والمحتملين؛ 
مواصلة الدعم لعمل اتمع المدني، بمـا فيـه المنظمـات غـير الحكوميـة، الرامـي  (ح)
لمعالجة هذه القضية وتعزيز التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ 

أن تنشـئ أو تعـــزز أو تيســر خدمــات الدعــم، حيثمــا يكــون ممكنــا، لتلبيــة  (ط)
احتياجـات الضحايـا الفعليـة والمحتملـة، بعـدة وسـائل مـن بينـها توفـير الحمايـة المناسـبة والملجـــأ 

المأمون، والتوجيه المعنوي، والمساعدة القانونية، والتأهيل، وإعادة الإدماج في اتمع؛ 
أن تعـالج بشـكل فعـال الشـكاوى المتعلقـة بـالجرائم المرتكبـة ضـد المـرأة باســم  (ي)
الشرف بوسائل منها إنشاء آليات مؤسسية، أو تعزز القائم منـها أو تيسـر الوصـول إليـه حـتى 

تتمكن الضحايا وغيرهن من الإبلاغ عن هذه الجرائم في جو آمن وبصورة سرية؛ 
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أن تقـوم بجمـع ونشـر المعلومـات الإحصائيـة عـن حـدوث هـذه الجرائـــم الــتي  (ك)
تشمل معلومات موزعة حسب العمر؛ 

أن تدرج، إذا كان ذلك من ضمن التزاماا بالإبلاغ، معلومات عــن التدابـير  (ل)
القانونية والمتعلقة بالسياسة الـتي تم اعتمادهـا وتنفيذهـا أثنـاء جـهودها الراميـة إلى منـع الجرائـم 
المرتكبة ضد المرأة باسم الشـرف والقضـاء عليـها في الأجـزاء الملائمـة في تقاريرهـا إلى الهيئـات 

المنشأة بمعاهدات بما فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ 
تدعـو:  - ٤

اتمع الدولي، بمـا في ذلـك هيئـات الأمـم المتحـدة وبرامجـها ومؤسسـاا، إلى  (أ)
القيام، عن طريق وسـائل منـها برامـج المسـاعدة التقنيـة وبرامـج الخدمـات الاستشـارية، بدعـم 
ما تقوم به جميع البلدان، بناء على طلبها، من جهود لتعزيز قدراا المؤسسية على منع الجرائـم 

المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الجرائم؛ 
هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات ذات الصلة إلى مواصلة معالجة هذه  (ب)

المسألة حسب الاقتضاء؛ 
ـــا الســابعة والأربعــين في  لجنـة مركـز المـرأة إلى معالجـة هـذه القضيـة في دور (ج)
إطـار الموضـوع ذي الأولويـة �حقـوق الإنسـان للمـرأة والقضـاء علـــى جميــع أشــكال العنــف 
ـــم  الموجـه للمـرأة علـى النحـو الموصـوف في منـهاج عمـل بيجـين والوثيقـة الختاميـة لـدورة الأم
المتحدة الاستثنائية المعنونة المرأة عام ٢٠٠٠، المساواة بين الجنسين والتنمية والسـلام في القـرن 

الحادي والعشرين؛� 
تحيـط علمـا بتقريـر الأمـين العـام عـن: العمـل مـن أجـل القضـاء علـى الجرائــم  - ٥

المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف(٦٢)؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقريـره عـن موضـوع القضـاء علـى الجرائـم  - ٦
المرتكبة ضد المرأة الذي سيقدمه إلى الجمعيـة العامـة في دورـا التاسـعة والخمسـين تقريـرا فنيـا 
عن موضوع هذا القرار استنادا إلى جميع البيانات المتاحة وأن يشمل تحليـلا للأسـباب الجذريـة 
لهذه الجرائم مدعوما بالبيانات الإحصائية إذا توفرت، ومعلومـات عـن المبـادرات الـتي تقدمـها 

الدول. 
 
 

 __________
 .A/57/169 (٦٢)
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 مشروع القرار السادس 
 تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة  

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى المادتين ١ و ١٠١ من ميثاق الأمـم المتحـدة، وكذلـك المـادة ٨ منـه الـتي 
تنص على ألا تفرض الأمـم المتحـدة قيـودا تحـد ـا مـن أهليـة الرجـال والنسـاء للاشـتراك بأيـة 

صفة وعلى قدم المساواة في هيئاا الرئيسية والفرعية، 
وإذ تشير أيضا إلى الهدف الوارد في منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمـر العـالمي الرابـع 
المعني بالمرأة(٦٣)، المتمثل في تحقيـق المسـاواة العامـة بـين الجنسـين، وخصوصـا في وظـائف الفئـة 
الفنية وما فوقها، بحلـول عـام ٢٠٠٠، والإجـراءات والمبـادرات الأخـرى المعروضـة في الوثيقـة 
الـتي تـرد فيـها النتـائج المعتمـدة في دورة الجمعيـة العامـة الاســـتثنائية الثالثــة والعشــرين المعنونــة 
�المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�(٦٤)، 
وإذ تشـير كذلـك إلى قرارهـا ١٢٧/٥٦ المـؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ 

بشأن تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة، 
وإذ تحيـط علمـا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٥٠/٢٠٠٢ المـؤرخ ٢٣ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠٢ بشأن إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحـدة(٦٥) ، ولا سـيما 
الفقـرة ١٤ منـه الـتي سـلّمت فيـها اللجنـة بـأن تعميـم المنظـور الجنســـاني سيســتفيد كثــيرا مــن 
المشـاركة القويـة والكاملـة للمـرأة، بمـا في ذلـــك علــى المســتويات العليــا لاتخــاذ القــرارات في 

منظومة الأمم المتحدة، 
وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن المرأة والسلم والأمـن(٦٦) وبالمناقشـة المفتوحـة الـتي 

أجراها مجلس الأمن في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢ بشأن المرأة والسلم والأمن(٦٧)، 

 __________
تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع  (٦٣)

A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الثاني. 

القرار دإ – ٣/٢٣، المرفق.  (٦٤)
انظر الوثــائق الرسميــة للمجلس الاقتصــادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصل الثاني،  (٦٥)

الفرع ألف. 
 .S/2002/1154 (٦٦)

 .S/PV.4589 and resumption I انظر (٦٧)
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وإذ تـأخذ في الاعتبـار اسـتمرار افتقـاد التمثيـل أو التمثيـل النـاقص للمـرأة مـــن بعــض 
البلـدان، وبخاصـة مـن البلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك أقـل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة الصغــيرة 

النامية، ومن البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية، 
وإذ تحيط علما مع التقديـر بـالإدارات والمكـاتب الـتي حققـت هـدف إقامـة التــوازن 
بـين الجنسـين، وبـالإدارات الـتي بلغـت أو تجـــاوزت الهـــدف المتمثــل فــي بلـوغ نســـبة ٥٠ في 

المائة لاختيار مرشحات للوظائف الشاغرة في السنة الماضية، 
وإذ ترحب بالزيادة المحرزة البالغة أربعة في المائة في عدد النساء من فئة مـد-٢، والـتي 
رفعـت نسـبة النسـاء في تلـك الفئـة إلى ٢٢,٣ في المائـة، وإن كـان القلـق يســـاورها لأن نســبة 
تمثيل المرأة في المستويات العليا الأخرى تراجعت إجمالا منـذ عـام ١٩٩٨ إلى مـا لا يزيـد علـى 

١٠,٥ في المائة في فئة وكلاء الأمين العام و ١٢,٥ في المائة في فئة مساعد الأمين العام، 
وإذ تعرب عن القلق لعدم وجود أكثر من امرأة واحـدة مـن بـين الممثلـين والمبعوثـين 
الخاصين للأمين العام البالغ عددهم ٥١، وإذ تعـرب عـن الأسـف لكـون عـدد النسـاء اللـواتي 
يترأسـن وكـالات متخصصـة تابعـة للأمـم المتحـدة قـد انخفـض إلى النصـف، أي مــن ٦ إلى ٣، 

وأن نسبة النساء المعينات في بعثات حفظ السلام انخفض هو الآخر، 
ــــة العامـــة عـــن  وإذ تحيــط علمــا  بتقريــر مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة بالأمان
احتمالات التمييز القائم على أساس الجنسية والعرق ونوع الجنــس والديـن واللغـة في عمليـات 

التعيين والترقية والتنسيب(٦٨)، 
وإذ يساورها القلق إزاء ما خلص إليه مكتب خدمات الرقابة الداخليـة مـن أن نسـبة 
النساء اللواتي ينهين خدمان في المنظمة ارتفعت مـن ٤٢ في المائـة في عـام ١٩٩٨ إلى ٤٨ في 
ـــاء أقــل مــن  المائـة في عـام ٢٠٠١، وأن إجـراءات إعـادة التعيـين في معظـم الفئـات تطـال النس
الرجـال، وأن مـن غـير المرجـح أن يتسـنى للمنظمـة، والمعـدلات هـذه، أن تحقـق هـدف تكـــافؤ 
الجنسين الذي حددته لنفسها دون تضافر جهود ترمي إلى تعيـين إنـاث والاحتفـاظ بـالموظفين 

الحاليين من الإناث، 
وإذ تلاحـظ أن الإحصـاءات المتعلقـة بتمثيـل المـرأة في بعـض منظمـات الأمـم المتحـــدة 

ليست مستكملة تماما، 
 

 __________
 .A/56/956 انظر (٦٨)
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تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام(٦٩) والإجراءات الواردة فيه؛  - ١
تعــرب عــــن الأســــف لأن نسبــة الــ٥٠/٥٠ المستهدفــــة لتوزيــــع الجنســين  - ٢
لم تتحقق بحلول اية عــام ٢٠٠٠، وتحـث الأمـين العـام علـى مضاعفـة جـهوده لإحـراز تقـدم 

كبير نحو بلوغ هذا الهدف في المستقبل القريب؛ 
تعيد تأكيد الهدف العاجل المتمثـل في تحقيـق توزيـع الجنسـين بنسـبة ٥٠/٥٠  - ٣
في جميــع فئــات الوظــائف في منظومــة الأمــم المتحــــدة، ولا ســـيما علـــى المســـتويات العليـــا 
ومستويـــات تقريـــر السياســـات، مـع الاحـترام الكـامل لمبـدأ التوزيـع الجغـرافي العـــادل، وفقــا 
للفقـرة ٣ مـن المـادة ١٠١ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، وأيضـا مـع مراعـاة أن المـرأة مـــن بعــض 
البلدان، ولا سيما البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، مـا زالـت غـير 

ممثلة أو ممثلة تمثيلا ناقصا؛ 
تعرب عن القلق لأن المرأة ما زالت تشكل أقل من ٣٠ في المائة من مجمـوع  - ٤
الموظفـين في أربـع إدارات ومكـاتب في الأمانـــة العامــة، وتشــجع الأمــين العــام علــى تكثيــف 

جهوده لبلوغ هدف إقامة التوازن بين الجنسين داخل جميع إدارات الأمانة العامة ومكاتبها؛ 
ترحب:  - ٥

بالالتزام الشخصي المستمر للأمين العام ببلوغ هدف المسـاواة بـين الجنسـين،  (أ)
وبتأكيده بأن التوازن بين الجنسين سيمنح أولوية عليا في جهوده المبذولة من أجل إيجـاد ثقافـة 

إدارية جديدة في المنظمة؛ 
ـــاء التنفيذيــين في مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة بتكثيــف  بتعـهد الرؤس (ب)
جهودهم لبلوغ أهداف المساواة بين الجنسين الواردة في إعلان بيجين(٧٠) ومنهاج العمل(٦٣)؛ 
بإدراج هدف تحسـين التـوازن بـين الجنسـين في خطـط العمـل المتصلـة بـإدارة  (ج)
الموارد البشرية للإدارات والمكاتب كل على حدة، وتشجع زيادة التعاون، بما في ذلك تقاسـم 
المبـادرات المرتبطـة بـأفضل الممارسـات، بـين رؤسـاء الإدارات والمكـاتب، والمستشـارة الخاصــة 
للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، ومكتب إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة في تنفيذ هـذه 
ـــتي تشــمل أهدافــا واســتراتيجيات محــددة لتحســين تمثيــل المــرأة في كــل إدارة مــن  الخطـط ال

الإدارات؛ 
 __________
 .A/57/447 (٦٩)

تقرير المؤتمـــر العــالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجـين ٤-١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥ (منشـور الأمـم المتحـدة، رقـم  (٧٠)
المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول. 
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بـالقرار الـذي اتخـذ في سـياق النظـــام الجديــد لاختيــار الموظفــين(٧١) بمســاءلة  (د)
رؤساء الإدارات والمكاتب عن الأرقام المستهدفة المتصلة بتكافؤ الجنسين في خطط العمــل الـتي 

تضعها الإدارات في مجال الموارد البشرية، من خلال اتفاقات الأداء؛ 
بمواصلة تحديد مراكـز تنسـيق للمـرأة في منظومـة الأمـم المتحـدة، وتطلـب إلى  (هـ)
الأمين العام أن يكفل تحديد مراكز التنسيق هذه على مستوى عال بصورة كافيـة، مـع التمتـع 

بإمكانية الوصول تماما إلى الإدارة العليا في كل من المقر والميدان؛ 
بمواصلة توفير برامج تدريبية محـددة بشـأن تعميـم المنظـور الجنسـاني والقضايـا  (و)
الجنسانية في أماكن العمل، على أن تكون مصممة لتلبية الاحتياجـات الخاصـة لـلإدارات كـل 
علـى حـدة، وتثـني علـى رؤسـاء الإدارات والمكـاتب الذيـن بـدأوا التدريـب الجنســـاني بالنســبة 
لمديريهم وموظفيهم، وتشجع بشـدة مـن لم يقومـوا منـهم بعـد بتنظيـم هـذا التدريـب علـى أن 

يفعلوا ذلك قبل اية فترة السنتين؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـــام أن يقــــوم بمــا يلــي بغيــة تحقيــق نســبة الـــ ٥٠/٥٠  - ٦
المستهدفة لتوزيع الجنسين والمحافظة عليـها، مـع الاحـترام التـام للتوزيـع الجغـرافي العـادل، وفقـا 

للفقرة ٣ من المادة ١٠١ من الميثاق: 
ــــتراتيجيات توظيـــف مبتكـــرة لتحديـــد واجتـــذاب  أن يســتمر في وضــع اس (أ)
المرشحات المؤهلات تأهيلا مناسبا، وخصوصا في البلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 
بمرحلـة انتقاليـة، والـدول الأعضـاء الأخـرى غـير الممثلـــة، أو الممثلــة تمثيــلا ناقصــا، في الأمانــة 

العامة، وفي المهن التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا؛ 
أن يشـجع منظومـة الأمـم المتحـدة ووكالاـا وإداراـا علـى اسـتخدام مــوارد  (ب)
وشـبكات تكنولوجيـا المعلومـات والأسـاليب الأخـرى القائمـة اســـتخداما أكــثر فعاليــة لنشــر 
المعلومات المتعلقة بفرص العمـل المتاحـة للمـرأة، وتنسـيق قوائـم المرشـحات المحتمـلات تنسـيقا 

أفضل؛ 
أن يواصل عن كثب رصد التقدم الـذي تحـرزه الإدارات والمكـاتب في بلـوغ  (ج)
ـــق التــوازن بــين الجنســين، وأن يكفــل ألا يقــل تعيــين وترقيــة النســاء  الهـدف المتمثـل في تحقي
المؤهـلات تـأهيلا مناسـبا عـن ٥٠ في المائـة مـن جملـة التعيينـات والترقيـات، إلى أن يتـــم بلــوغ 

الهدف المتمثل في تحقيق توزيع الجنسين بنسبة ٥٠/٥٠؛ 

 __________
 .ST/AI/2002/4 انظر (٧١)
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أن يشـجع رؤسـاء الإدارات والمكـاتب علـى مواصلـــة اختيــار مرشــحين مــن  (د)
النساء حين تكون مؤهلاـن موازيـة لمؤهـلات الرجـال أو أفضـل منـها؛ وأن يشـجع و يرصـد 

ويقيم على نحو فعال أداء المديرين لتحقيق الأهداف المتمثلة في تحسين تمثيل المرأة؛ 
أن يشـجع التشـاور بـــين رؤســاء الإدارات والمكــاتب ذات مراكــز الاتصــال  (هـ)
المعنية بالمرأة خلال عملية الاختيار وأن يكفل تحديد مراكز الاتصال على مستوى عال بما فيـه 

الكفاية بما يتيح لها التمتع بالوصول بشكل كامل وفعال إلى مستويات الإدارة العليا؛ 
أن يمكِّن، على النحو المبين في منهاج عمل بيجين، مكتب المستشارة الخاصـة  (و)
للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة من القيام بصورة فعالة برصد وتيسير وضع وتنفيـذ الأرقـام 
ـــوارد البشــرية، بوســائل منــها ضمــان الحصــول علــى  المسـتهدفة في خطـط العمـل في مجـال الم

المعلومات المطلوبة لتنفيذ هذه الأعمال؛ 
أن يكثف الجهود التي يبذلهـا، في حـدود المـوارد المتاحـة، مـن أجـل يئـة بيئـة  (ز)
عمل تراعي الفوارق بين الجنسين وتلبي احتياجات موظفيه من النساء والرجـال علـى السـواء، 
بوسائل منها السعي بنشاط إلى وضع سياسات ملائمة لأغراض العمل والحياة تتوخـى المرونـة 
في تحديــد أوقــات العمــل، وتوفــير الترتيبــات المرنــة في أمــــاكن العمـــل والتطـــور الوظيفـــي، 
واحتياجات رعاية الأطفال والمسنين، وكذلك توفير معلومـات أشمـل للمرشـحين والمرشـحات 
المحتملين و المعينين و المعينات الجدد بشـأن فـرص العمـل لـلأزواج والزوجـات، وتوفـير الدعـم 
لأنشـطة الشـبكات والمنظمـات النسـائية داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة، والتوسـع في التدريــب 

على مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع الإدارات والمكاتب ومقار العمل؛ 
مواصلـة العمـل علـى زيـادة تعزيـز السياسـة المناهضـة للتحـــرش، بمــا في ذلــك  (ح)
التحرش الجنسي، بوسائل منها كفالة التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية لتطبيـق هـذه السياسـة 
في المقر وفي الميدان، بما في ذلك في عمليات حفظ السلام، وتطلب كذلـك التبكـير في إصـدار 
ـــة العامــة  التوجيـه المتعلـق بـالتحرش الجنسـي الـذي أعدتـه إدارة عمليـات حفـظ السـلام بالأمان
لاستخدامه في بعثات حفظ السلام وسواها من البعثات الميدانية، فضلا عن المبادئ التوجيهيـة 
الميسرة المتعلقة بالتحرش الجنسـي الـتي سـيعدها مكتـب المستشـارة الخاصـة للشـؤون الجنسـانية 

والنهوض بالمرأة والفريق العامل المشترك بين الوكالات لموظفي المنظومة بأسرها؛ 
إجراء مزيد من التحليل للأسباب الممكنة لتباطؤ التحسن الطارئ على وضـع  (ط)
المـرأة في منظومـة الأمـم المتحـدة، كمـا هـو مبـين في الفقـرة ٥٦ مـن هـذا التقريـر(٦٩)، في ســـن 
تدابير علاجية، وتقديم تقريـر عـن التقـدم المحـرز في هـذا السـياق إلى الجمعيـة العامـة في دورـا 

الثامنة والخمسين؛ 
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تشجع بشدة الأمين العـام علـى تجديـد جـهوده الـتي يبذلهـا لتعيـين المزيـد مـن  - ٧
النساء ممثلات ومبعوثات خاصات للاضطــلاع بالمسـاعي الحميـدة بالنيابـة عنـه، وخصوصـا في 
المسـائل المتصلـة بحفـظ الســـلام، وبنــاء الســلام، والدبلوماســية الوقائيــة، والتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيـة، وفي الأنشـطة التنفيذيـة أيضـا، وتعيـين مزيـد مـن النسـاء منسـقات مقيمــات وفي 

المناصب العليا الأخرى؛ 
تشـجع الأمـين العـام والرؤسـاء التنفيذيـين لمؤسسـات منظومـة الأمـم المتحــدة  - ٨
على مواصلة إعداد ج مشتركة لتشجيع النساء على الاستمرار في الخدمة، والتنقـل فيمـا بـين 

الوكالات، وتحسين فرص التطوير الوظيفي؛ 
تشـجع الأمـم المتحـــدة والــدول الأعضــاء علــى مواصلــة تنفيــذ نتــائج دورة  - ٩
الجمعية العامة الاستثنائية المعنونة �المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بـين الجنسـين والتنميـة والسـلام 

في القرن الحادي والعشرين� والمتعلقة بتحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة(٦٤)؛ 
تشجع بشدة الدول الأعضاء على القيام بما يلي:  - ١٠

دعم جهود الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة لتحقيق هدف التوزيـع بـين  (أ)
الجنسـين بنسـبة ٥٠/٥٠، وبخاصـة علـى المسـتويات العليـا ومسـتويات تقريـر السياسـات، عــن 
طريق تحديد المزيد من المرشحات وتقديمهن بشكل منتظم للتعيـين في منـاصب داخـل منظومـة 
الأمـم المتحـدة، وتحديـد واقـتراح مصـادر التوظيـف الوطنيـة الـتي ستسـاعد مؤسسـات منظومــة 
الأمم المتحدة على تحديد المرشـحات المناسـبات، وخصوصـا مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي 
تمر اقتصاداا بمرحلة انتقاليـة، وتشـجيع المزيـد مـن النسـاء علـى التقـدم لشـغل منـاصب داخـل 
الأمانة العامة، والوكالات المتخصصة، والصناديق، والبرامج، واللجـان الإقليميـة، بمـا في ذلـك 
المناصب الموجودة في مجالات يكون تمثيل المرأة فيها ناقصـا، مثـل حفـظ السـلام وبنـاء السـلام 

واالات غير التقليدية الأخرى؛ 
تحديد المرشحات لتكليفهن في بعثات حفظ السـلام، وتحسـين تمثيـل المـرأة في  (ب)

الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة المدنية؛ 
تحديد المزيد من المرشحات وتقديمهن لغرض التعيين أو الانتخاب في الهيئـات  (ج)

الحكومية الدولية وهيئات الخبراء والهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛ 
تحديـد وتسـمية المزيـد مـن المرشـحات لغـرض التعيـين أو الانتخـــاب كقضــاة  (د)

أو ليتولين مناصب عليا أخرى في المحاكم الدولية؛ 
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تطـلب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى لجنـة وضـــع المــرأة، في دورــا الســابعة  - ١١
والأربعـين، وإلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والخمسـين، تقريـرا عـــن تنفيــذ هــذا القــرار 
بوسائل منها توفير إحصاءات مسـتوفاة عـن عـدد النسـاء ونسـبتهن المئويـة في جميـع الوحـدات 
التنظيمية وعلى جميع المستويات في أرجاء منظومة الأمـم المتحـدة، وعـن معـدلات الاسـتتراف 
الموزعة حسب نوع الجنس بالنسبة لجميع الوحدات التنظيميـة وعلـى جميـع المسـتويات، وعـن 

تنفيذ خطط عمل الإدارات من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين. 
 *   *   *

وتوصي اللجنة الثالثة أيضا الجمعية العامة باعتماد مشروع المقرر التالي:  - ٣٥
 

الوثيقة المقدمة بخصوص مسألة النهوض بالمرأة 
إن الجمعية العامة تحيط علما بمذكرة الأمين العام المتعلقة بوضع المعهد الدولي للبحـث 

والتدريب من أجل النهوض بالمرأة(٧٢). 
 

 __________
 .A/57/129-E/2002/77 (٧٢)


